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Interpretation of Islamic Legal Texts by Maliki Scholars : 

An Applied Jurisprudential Study in Light of the Higher 

Objectives of Islamic Law   Maqasid al-Sharia 
Abstract : 

This research aims to clarify the concept of hermeneutics (Ta'wil) 

according to Maliki scholars, its correct conditions and governing 

principles, and to highlight its types. It also seeks to uncover its various 

facets within their school of thought and to illustrate its impact on juristic 

differences and the multiplicity of legal rulings. 

This study found that the interpretations of the Maliki school were closely 

linked to achieving the objectives and wisdom of Islamic law (Maqasid al-

Shari'ah), serving as an effective tool for realizing its ultimate goals and 

preserving its universal principles. 

Finally, the research concludes that the Maliki school is distinguished by 

its flexibility and dynamism in dealing with religious texts and by its 

avoidance of strict literalism. It affirms that disciplined jurisprudential 

hermeneutics (al-Ta'wil al-Usuli) is a systematic mechanism for 

elucidating the potential meanings and significations within religious texts, 

thereby revealing the intent of the Wise Legislator . 

 ــالملخ  ص:ــــــــ

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التأويل عند علمـا  المالييـة، ووـروطل الصـحيحة 

وضوابطل ، وإبراز أنواعل، واليشف عن وجوهل المختلفة لديهم، وتوضيح أثره فـي  

 اختلاف الفقها  وتعدد الأحيام الشرعية .

ا بتحقيـ   وتوصلت هذه الدراسة إلى أن تأويلات الماليية كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًـ

 مقاصد الشريعة وحِيمها ، فيانت أداةً فع الة لتحقي  غاياتها وحفظ مقاصدها اليلية.
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ليخلص البحث أخيرًا إلى أن المذهب الماليي امتاز بمرونتل وحيويتل في التعامل مـ  

النصوص الشرعية، وبعدم الوقوف عند حرفية النصوص وظواهرها ، وأن التأويـل 

صـوص الشـرعية الأصولي المنضبط بشروطل آلية منهجية لاستجلا  مـا تحتملـل الن

 تيشف عن مقاصد الشارع الحييم منها . من معانٍ ودلالات، و

التأويـــل ،  النصـــوص الشـــرعية ، المـــذهب المـــاليي ،  ة :ـــــــــالكلمـــال المحتا ي

 يـــــفقهالالاختلاف 

 ة:  ــــــــالمقدم

الحمد لله رب العالمين ، والصـلاة واللاـلام علـى سـيدنا محمـد أوـرف الأنبيـا       

 .ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين والمرسلين وعلى آلل وصحبل 

 وبعد : 

ممـا منحـل   وتعـددها،  وتنوع أصـولل  ،امتاز المذهب الماليي بيثرة قواعده الفقهية  

سعة ومرونـة وحيويـة فـي التعامـل مـ  النصـوص الشـرعية مـن اليتـاب واللاـنة، 

وبيـان ،  ه الأدوات اللازمة التي ساعدتهم على تأويل هـذه النصـوص  وأكلاب علما

ومقاصد وـرعية  دون التملاـ   بهـاهر النصـوص إجا وجـدت   ما تحتمل من معانٍ 

الأدلة الراجحة والقرائن التي تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من المعـاني 

حتـى لا يفـتح البـاب أمـام   ،التي يحتملها اللفظ م  مراعاة وروط التأويـل الصـحيح

أصحاب الأهوا  للتلاعب بالنصوص الشرعية والعبث بها ،فالتملا  بهاهر الـنص 

وفتح باب التأويل على مصرعيل دون قيـود   ،يجمد روح الشريعة ويعطل مقاصدها

لـذا جـا  هـذا البحـث  الخروج عن جادة الصـواب وضوابط يؤدي إلى الانحراف و

ليلاــلط الضــو  علــى مفهــوم التأويــل عنــد علمــا  المالييــة، ووــروطل، وأنواعــل، 

 المختلفة ، وبيان أثره في الأحيام الشرعية، وإبراز البعد المقاصدي لل .  لووجوه

 أسباب اختيار الموضوع :

الحاجة لبيان ضوابط التأويل الصحيح ووروطل : وهذا الأمر لـل أهميـة بال ـة   ــ     

في زمننا الحاضر، للتمييز بين التأويل الصحيح المعتبر الذي يراعي ضوابط الشرع 

والل ة، وبين التأويـل الفاسـد الـذي يفـتح البـاب للتلاعـب بالنصـوص الشـرعية وفـ  

 الأهوا .

ــ الإسهام في بيان أهمية التأويل كأداة لفهم النصوص الشـرعية : وجلـ  ببيـان مـا    

تحتملل النصوص من معانٍ لوجود أدلة وقرائن راجحة ، دون الاكتفا  بالوقوف عنـد 
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 ظاهرها وحرفيتها، وهذا يجعل من دراسة منهج علما  المالييـة  فـي التأويـل مـدخلًا 

 لفهم عم  استنباطاتهم. اأساسي  

وجل  بتلاليط الضـو    ــ الرغبة في إبراز الأثر العملي للتأويل في اختلاف الفقها :   

وبيان أثرهـا المباوـر فـي الأحيـام   ،على الوجوه المختلفة للتأويل عند علما  الماليية

 الفقهية. 

 أسئلة البحث :  

 جا  هذا البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية :     

 ــ ما مفهوم التأويل عند علما  الماليية ؟ 

 ا ؟ــ ما الشروط التي وضعها علما  الماليية لييون التأويل صحيحً 

 ــ ما وجوه التأويل عند علما  الماليية ؟ وما أثرها على الأحيام الفقهية ؟ 

 ــ ما مدى ارتباط التأويل عند علما  الماليية بمقاصد الشريعة وحِيمها ؟

 أهداف البحث : 

 يلاعى هذا البحث لتحقي  الأهداف التالية :     

 ــ بيان مفهوم التأويل عند علما  الماليية .

 ــ توضيح وروط التأويل الصحيح وأنواعل عند علما  الماليية .

 ــ تلاليط الضو  على وجوه التأويل عند علما  الماليية وبيان أثرها في الأحيام

 من الدراسات اللاابقة  التي لها صلة بموضوع البحث ما يأتي :  الدراسال السابقة :

ــــ تأويــل النصــوص فــي الفقــل الإســلامي ، الــذوادي بــن بخــو  قوميــدي ، رســالة 

 م.  2009ماجلاتير مطبوعة ، كلية العلوم الإسلامية ، جامعة باتنة ــ الجزائر ــ 

ــ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشري  الإسلامي ، د. فتحـي الـدريني، 

 م . 2013،  3كتاب مطبوع،  مؤسلاة الرسالة ، بيروت، ط

ــ التأويل عند الأصوليين ، كنعان مصطفى سعيد ، رسالة ماجلاتير ، جامعة النجـاح 

 م. 2007الوطنية ـــ فللاطين ــ 

ــ أثر تأويل النص الشرعي فـي الاخـتلاف الفقهـي ، أ . عـاطف محمـد أبـو هربيـد ، 

بحث منشور ، وارك بل الباحث في المؤتمر العلمي الدولي " بـين التحليـل والتأويـل 

 م . 2006والتلقي " سنة 

ــ التأويل البعيد والقريب وأثرهما في الحيم الأصولي ، نبيل محمد غريب الزبيدي ، 

سنة ،   4بحث منشور في مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية ، المجلد العاور ، العدد 

 م . 2011
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ونلاحظ أن هذه الدراسات قد ركزت على التأويل بشيل عـام عنـد الأصـوليين،        

بينما يتميز هذا البحـث بـالتركيز حصـرًا علـى  بيـان  مفهـوم التأويـل عنـد المالييـة،  

ووروطل، وأنواعل، ووجوهل م  إبراز أثر التأويل في فقههـم ومقاصـدهم الشـرعية 

 في اجتهاداتهم ، وهو ما لم تفرده الدراسات اللاابقة ببحث ملاتقل . 

 الحقهية .

 ــ إبراز البعد المقاصدي للتأويل عند علما  الماليية .

 منهج البحث :

 اقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج التياملي لتحقي  النتائج المرجوة منل. 

 خطة البحث :  

وخاتمـة ، وثبـت للمصـادر والمراجـ    ،وأربعة مطالب   ،يتيون هذا البحث من مقدمة

ــت فيهــا التعريــف بموضــوع البحــث  الملاــتخدمة . ــل ،المقدمــة : تناول ــان أهميت  ،وبي

وأســباب اختيــاره، وأســئلة البحــث، والدراســات اللاــابقة، وأهدافــل، ومــنهج البحــث، 

أويـل عنـد المطلـب الثـاني :  وـروط التو  المطلب الأول : تعريف التأويل .  وخطتل .

,  جــوه التأويـل عنــد علمـا  المالييــة المطلــب الثالـث : وو  علمـا  المالييــة وأنواعـل

الخاتمــة :  المطلــب الرابــ  : أثــر التأويــل فــي الاخــتلاف الفقهــي وبعــده المقاصــدي .

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات .

 تعريف التأويل : -المطلب الأول 

 أولا ـ تعريف التأويل لغة :     

 للتأويل في ل ة العرب معانٍ عديدة منها : 

ول أوَلاً     ؤو الرجوع والعاقبة والمصـير : جـا  فـي " للاـان العـرب " : آل الشـي و يَـ

ل إلِيل الشيَ : رَجَعَل، وأولْتو عن الشي : ارتددت" ومآلاً: رَجَ  ، وأوََّ
i   َل ، ويقـال: "أوََّ

يْمَ إلى أهَْلِل : أي أرجَعل ورَد ه إليهم" : هــ( 502) ت  ، قال الراغب الأصـفهاني(1)الحو

لو للموضـ  الـذي يرجـ   " التأويل من الأول، أي: الرجوع إلى الأصل، ومنل: المَوْئِـ

، وفــي  (2)"  كــان أو فعــلًا قــولًا  إليــل، وجلــ  هــو رد  الشــي  إلــى ال ايــة المــرادة منــل

"الصاحبي ": " وأما "التَّأوْيل" فآخِرو الأمر وعاقبتل، يقـال: إلـى أي وـي  مـآل هـذا 

ره وعقبــاه... واوــتقاق اليلمــة مــن "المــآل" وهــو العاقبــة  هو وآخــِ الأمــر   أي مَصــيرو

 . (3)والمصير "

ل والتَّأوْيـل: تفلاـير هــ(170)ت ــ التفلاير والتدبير والتقدير : قال الخليل    أوَل : "والتّـَ

لَ اليـلامَ ، (4)اليلام الـذي تختلـف معانيـل، ولا يصـح  إلا  ببيـان غيـر لفهـل" يقـال: أوََّ
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ولو إليل الشي  لل: فلَاَّره ، والتأويل: تفلاير ما يَؤو لل وتأَوََّ لل : دبََّره وقدَّره، وأوََّ  (5)  وتأَوََّ

 ، ومن جل  عبارة الرؤيا وتفلايرها. 

ولـل: إِجا جمعتـل وأصَـلحتل، فيـان   :ــ الجم  والرد والإصلاح: يقال     أولْتو الشيَ  أؤَو

ل  التأوْيل جم  معاني ألَفاظ أوَيَلَت بلفظ واضح لا إويال فيل، وقال بعض العرب: أوََّ

ل اللهو عليــ  ،أيَ: رَدَّ  : أوََّ ل ِ ل،... ويقــال فـي الـدعا  للموضـِ اللهو عليـ  أمَـرَك أيَ : جَمَعَـ

 علي  ضالَّت  وجَمَعها ل   .

لٌ حَلَانٌ.يقال :  م والتحري :ـــــ التوس تأَوََّ اه، وَهَذاَ مو لَ فِيلِ الخَيرَ: توَسَّمل وتحََرَّ  تأَوَّ

ساسَها وأحلانَ رعايتها :  لها أوَْلاً، وإيالاً، أي  وــ اللاياسة : يقال: آلَ الأميرو رعي تلَ يَؤو 

نـا نا غيرو نا وساسـَ ا وإيـلَ عَلَيْنـا" أيَ سولاـْ ولْنَـ  :وآلَ مالـل ،،وتقول العرب في أمثالهـا: "أ

 .( 6)صلاح واللاياسةالإ: والائتيال ،أصلحل وساسل

 وإجا نهرنا في المعاني اللاابقة وجدنا أنها تؤول إلى معنيين اثنين ، هما :    

ــ المرج  والعاقبة والمصير وإلى هذا يعود المعنى الأول وكذل  المعنـى الثـاني "   1

التفلاير" والمعنى الثالث " الجم  والإصلاح "  لأن تأويل الشي  إنما هو بيان عاقبة 

أمره، وتأويل اليلام إرجاعل إلى ما  يؤول إليل معناه ، وجلـ  بجمـ  ألفاظـل المشـيلة 

وتفلايرها والتدبر فيها ، والنهر فيما تؤول العاقبـة فـي المـراد بهـذا اليـلام ، وكـذل  

 لأنل يعود إلى عاقبة النهر فيما ينهر فيل .  المعنى الراب  " التوسم والتحري "

 . (7)ـــ اللاياسة ، فيأن المؤول لليلام ساس اليلام ووض  المعنى في موضعل  2

  ثانيا : تعريف التأويل اصطلا ا : 

ف علما  الماليية التأويل بعدة تعريفات منها ما يلي :   عر 

ف الباجي  ) ت  اليـلام عـن ظـاهره إلـى وجـل صرف هـ (  التأويل بأنل  "  474عر 

يحتمـل اليلام وقد  ورح الباجي تعريفل بقولل : "  ومعنى جل  أن ييون ، (  8)يحتملل"

 ،معنيين فزائداً إلا أن أحدهما أظهر في جل  اللفـظ إمـا لوضـ  أو اسـتعمال أو عـرف

فإجا ورد وجب حملل على ظاهره إلا أن يرد دليل يصرفل عن جل  الهاهر إلى بعض 

، وكــان أحــد رلقــد رأى البــاجي أن اليــلام إجا احتمــل معنيــين فــأكث.  (9)مــا يحتملــل"

عرف الشـرع  عرف الاستعمال، أو المعنيين أظهر في جل  اللفظ إما لوض  الل ة، أو

وجب حملل على ظاهره إلا أن يرد دليل يصرفل عن جل  الهاهر المتبادر  إلى وجـل 

 .    (10)من الوجوه التي يحتملها هذا اللفظ
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 : -تعـالى - يوضح بل معنى التأويل حيث قال : " وجل  كقولـل وضرب الباجي مثالًا  

ظاهرها  (يتربصن)فلفهة  [.228]البقرة: الآيـة   وَالْمُطَلَّقاَلُ يَترََبَّصْنَ بأِنَْحسُِهِنَّ ثلََاثةََ قرُُوء  

ا  الخبر، ويحتمل أن يراد بها الأمر، فلو توركنا والهاهر لحملناهـا علـى الخبـر، إلا أن ـ

لا يصح أن  -تبارك وتعالى     -، وخبر الباري(11)  نجد من المطلقات من لا يتربصن

( 12)يق  بخـلاف مخبـره، فثبـت بـذل  أن المـراد بـل الأمـر. و َّ أعلـم بالصـواب "

بقولل :  "إخراج دلالة اللفظ من الدلالة  هـ( التأويل 595ف ابن رود الحفيد )ت ويعر  

من غير أن يوخِلَّ جل  بعادة للاان العـرب فـي التجـوز،   الحقيقية إلى الدلالة المجازية،

غير جلـ  مـن الأوـيا   أو أو مقارنل، حقل، لا أو من تلامية الشي  بشبيهل، أو بلاببل،

دتَْ فـي تعريــف أصـناف اليــلام المجـازي". د ِ وإجا دققنــا النهـر فــي  ، ( 13)التـي عــو

 تعريف ابن رود وجدنا أن تعريفل يلاتند على ثلاثة أركان أساسية ، هي : 

 وهــو الانتقــال مــن الحقيقــة إلــى المجــاز، وهــذا واضــح فــي قولــل  ـ وجــا التأويــل:1

فـالخروج بـاللفظ مـن  "إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية" ،

دلالتل الحقيقية إلى دلالتل المجازية هذا هو وجـل التأويـل ، فالتأويـل لا يل ـي المعنـي 

 الأصلي لليلمة ، بل يحملل على معنى آخر يحتملل اللفظ .

: وهو موافقة قواعد الل ة العربية ، وقد تمثـل هـذا فـي قولـل :"مـن  ـ شرط التأويل  2

غير أن يوخِلَّ جل  بعادة للاان العرب في التجوز"  فهـذا هـو الضـابط المنهجـي الـذي 

وضعل ابن روـد لصـحة التأويـل، فـالخروج بـاللفظ مـن دلالتـل الحقيقيـة إلـى دلالتـل 

المجازية مشروط بالتقيد بقواعـد الل ـة وأسـاليبها فـي اسـتخدام المجـاز ، فـلا يجـوز 

الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازي إلا إجا كان مألوفًا ومعروفًا في اسـتخدامات 

العرب ليلامهم، وتحقي  هذا الشرط  يضمن موضوعية التأويل ويمنعل مـن الشـطط 

 نحراف .  والا

: وهذا واضح في قولـل :" مـن   ـ أنواع العلاقال المجازية المعتبرة في لغة العرب  3

تلامية الشي  بشبيهل، أو بلاببل، أو لاحقل، أو مقارنل...": فقد ضرب ابـن روـد  فـي 

تعريفل أمثلـة لأنـواع العلاقـات الل ويـة التـي تلاـمح بهـذا الانتقـال المجـازي كعلاقـة 

المشابهة، واللاببية، واعتبـار مـا ييـون ، والمجـاورة ، وهـذه مجـرد أمثلـة، وليلاـت 

 حصرًا ليل أنواع المجاز. 
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فل ابن الحاجب ) ت     هـ ( بقولل : " حمل الهاهر على المحتمل المرجوح   646وعر 

ويتضح من تعريـف ، ( 14)وإن أردت الصحيح زدت : " بدليل "  يوصي رِه راجحا ".

 ابن الحاجب ما يأتي: 

ــ أن اللفظ المؤول عيس الهاهر، لأن المؤول هو اللفظ الدال على معنى مرجوح فيل 

، ويلاـمى باعتبـار المرجـوح فيـل   ا، فاللفظ يلامى باعتبار المعنى الراجح فيل ظـاهرً 

لهذا اللفظ الذي يصح تأويلل عند ابن الحاجب  هـو مـا كـان لـل معنيـان :    (  5)مؤولًا 

 أحدهما راجح والآخر مرجوح .

رج من دائرة التأويل النص  لأنل لا يدل إلا على معنـى واحـد ـــــ أن ابن الحاجب أخ

، والمجمل لأنل لا يدل على معين، أو يدل على معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر 

  لذا لا يتطرق التأويل إلى النص ولا إلى المجمل، وإنما يتطرق إلـى الهـاهر، وهـو 

المتردد بين احتمالين فأكثر، وهو في أحدهما أرجح  كالحقيقة م   المجاز، والعام م  

 الخاص، والمطل  م  المقيد.

ــ أن حمل النص على معناه ، وحمل المشترك على أحد معنييل ، وحمل الهاهر على 

ــل ــر محتم ــى غي ــراجح ،معن ــاه ال ــى معن ــل عل ــأويلًا  ،أو حمل ــمى ت ــن لا يلا ــد اب  عن

 . (16)الحاجب 

ا ــ لا يصح تأويل اللفظ عند ابن الحاجب إلا بوجود دليل سوا  أكان جل  الدليل قطعي ـ 

 ا .أم ظني  

ف    الخفي مـ  الاحتمال  والمؤول هو  "  :  المؤول بقولل  هـ (  684القرافي ) ت   وعر 

الهاهر، مأخوج من المآل، إما لأنل يؤول إلى الههور بلاـبب الـدليل العاضـد، أو لأن 

العقل يؤول إلى فهمل بعد فهم الهـاهر، وهـذا وصـف لـل بمـا هـو موصـوف بـل فـي 

ل باعتبار ما يصير إليـل وقـد لا يقـ  فييـون  الوقت الحاضر، فييون حقيقة، وفي الأو 

والمـراد بــــ " الخفـي "  فـي تعريـف القرافـي هـو المعنـى ،  (  17)مجازاً مطلقاً...".

ر  المرجوح، والمراد بـ " الهاهر" هو المعنـى الـراجح، ونلاحـظ أن القرافـي قـد فلاـ 

المـؤول هـو المحتمـل الخفـي   اللفظ المؤول بقولل : " الاحتمال " والأولـى أن يقـول:

لمعنـى الخفـي قـد  اليائن م  المحتمل الهاهر  لأن اللفظ المؤول هو محل التأويـل، وا

( 18)يؤول إلى الههور والرجحان إجا كان هناك دليل يبين إرادة جل  المعنى الخفـي.

ف محمد الأمين بن محمد المختـار الشـنقيطي،   هــ ( بأنـل" 1393) ت    التأويـل  وعر 

 ( 19)صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منل إلى محتمل مرجوح لدليل اقتضى جل  ".
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ونلاحظ أن تعريف الشنقيطي  لا يخـرج عـن تعريـف ابـن الحاجـب فـي انضـباطل   

 بشروطل. 

 ومما سب  يتضح أن علما  الماليية اتفقوا على ما يأتي :

أن التأويل هو صرف اللفظ عـن معنـاه الهـاهر الـراجح إلـى معنـى آخـر مرجـوح ـ  

 .يحتملل اللفظ

ل لا بد أن ييون محتمِلًا لأكثـر مـن معنـىـ  أحـدهما راجـح )ظـاهر(  :أن اللفظ المؤوَّ

 .)والآخر مرجوح )خفي

أن التأويل لا يصح إلا بوجود دليـل معتبـر يصـرف اللفـظ عـن معنـاه الهـاهر إلـى ـ  

 .معناه المرجوح

 أن التأويل مقيد بقواعد الل ة العربية وأساليبها في الاستعمال.ـ 

أن النصوص القطعية أو الألفاظ المجملة لا يدخلها التأويل  لأن النص لا يحتمل إلا ـ  

 .معنى واحداً، والمجمل لا يوعي ِن أحد معانيل

 شروط التأويل عند علماء المالكية وأنواعا :  -المطلب الثاني 

رأى علمـا  المالييـة أن العمـل بالهـاهر هـو الأصـل ، ولا   أولا : شروط التأويـل :  

يجوز العدول عن الأصل إلا إجا قام دليل قوي يقتضي التأويل ، وهذا خلاف الأصل   

ا وضوابط  لا ينب ي للمؤول أن يتعداها لتحفظ الـنص لذا جكر علما  الماليية  وروطً 

ذا هـل  الشرعي من تحريف معناه وتحميل ألفاظل معـاني بعيـدة عـن مقصـد الشـارع 

 اوترطوا لصحة التأويل الشروط الآتية : 

ــ أن ييون اللفظ المؤول ممـا يقبـل التأويـل ، كالاسـم الهـاهر، وهـو : المتـردد بـين 

احتمــالين فــأكثر، وييــون فــي أحــدهما أرجــح ، كالحقيقــة مــ   المجــاز، والعــام مــ  

 راجح الخاص، والمطل  م  المقيد، وغير جل  من الاحتمال المرجوح م  الاحتمال ال

 لل ،قال الإمام الشاطبي :" وييـون  للمعنى المؤول إليل قابلًا ــ أن ييون اللفظ محتملًا 

لل، وجل  أن الاحتمال المؤول بل إما أن يقبلل اللفظ أو لا ، فـإن لـم   قابلًا اللفظ المؤول  

يقبلل  فاللفظ نص لا احتمال فيل، فلا يقبـل التأويـل، وإن قبلـل اللفـظ  فإمـا أن يجـري 

 لهذا المعنى ل ة بوجل من كأن ييون وض  اللفظ قابلًا ( 20)على مقتضى العلم أو لا"

،   (21)ا أو كناية، جاريًا في جل  على سنن الل ة العربيةوجوه الدلالة حقيقة أو مجازً 

أو أن ييون هذا الاحتمال موافقا لعرف الاسـتعمال أو عـادة صـاحب الشـرع ،أي أن 

اللفظ المؤول يجب أن يصرف إلى معنى صحيح معتبر، فـلا ييـون المعنـى الـذي آل 
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ا فيمـا ، وييـون ظـاهرً   أو غريبًا لم يقل بـل أحـد مـن أهـل العلـم المعتبـرين  اإليل  واج  

رف إليـل ، كـأن يصـرف العـام عـن  عمومـل، صورف عنل محتملًا   للمعنى الـذي صـو

ويقصر على بعض أفراده بدليل،  فهذا تأويل صحيح   لأن العام يحتمل التخصيص، 

ل إلى معنـى يحتملـل ، وكـذل  المطلـ  إجا قيـد بـدليل  ِ فإجا أريد بل بعض أفراده فقد أو 

فهذا من قبيل التأويل الصحيح   لأن المطل  يحتمل التقييـد ، أو إجا حمـل اللفـظ علـى 

صـرف اللفـظ إلـى  )معناه المجازي لوجود قرينة فهذا تأويل صحيح   لأنل مـن قبيـل 

معنـى يحتملـل بـدليل، فـإجا كـان المعنـى لا يحتملـل اللفـظ بطريـ  مـن طـرق الدلالــة 

كالمنطوق، أو المفهوم، أو بطري  المجاز، فإنل لا يجوز صرف اللفظ إليل ولا يبحث 

إلـى   (القـر )معل عن دليل يعضده  لأنل تأويل باطل لا يعتد بـل، كـأن يصـرف لفـظ  

غير الحيض أو الطهـر فهـذا تأويـل مـردود   لأنـل تحميـل اللفـظ لمعنـى لا يحتملـل، 

 ( 22) وخروج عن سنن الشرع  في ل تل، أو عادتل، أو عرف استعمالل.

ـــ  أن يلاتند التأويل على دليل صحيح قوي راجح يدل على صرف اللفظ عن المعنى 

لا الراجح الهاهر إلـى المعنـى الخفـي المرجـوح ، قـال ابـن عاوـور : " إن التأويـل 

قوي، أما إجا وق  التأويـل لمـا يهـن أنـل دليـل فهـو تأويـل دليل  عليل  دل  إجا  إلا  يصح  

وأن يقـوى رجحـان جلـ  ( 23) فهـو لعـب لا تأويـل "باطل، فإن وق  بلا دليل أصـلًا 

، فعلما  الماليية اوترطوا أن يقـوم التأويـل علـى (  24)الدليل على المقتضى الهاهر

ا ، ا أم ظني ـ دليل يدل على صرف اللفظ عن معناه الهاهر سوا  أكان هذا الدليل قطعي ـ 

الـنص ( الشـاطبي: " تأويـل الـدليل ) أي :  فالتأويل ب ير دليل لا ييون صحيحا ، قال

 في الجملة  فرده إلى مـا لا يصـح رجـوع معناه أن يحمل على وجل يصح كونل دليلًا 

تأويـل مـن تـأول    :إلى أنل دليل لا يصح على وجل، وهو جم  بين النقيضين، ومثالل

رَاهِيَ  خَلِي﴿:    -  تعالى  -لفظ الخليل في قولل   ُ ِِبـْ ََ هَّ بـالفقير    [125النلاـا :  ]  )  لاً ـــــوَاتَّخـَ

 ﴿فإن جل  يصير المعنى القرآني غير صحيح، وكذل  تأويل من تأول غوى من قولل: 

وِيَ الفصـيل [121]طل:   )وَىـــــوَعَصَى آدَمُ رَبَّاُ فغََ  وَى  (25)أنل من غـَ لعـدم صـحة غـَ

بمعنى غَوِيَ   فهذا لا يصح فيل التأويل من جهة اللفظ، والأول لا يصح فيل من جهـة 

 ( 26)المعنى".

ا ــ أي يصـير الطـرف المرجـوح راجحـا علـى مدلولـل وأن ييون هذا الدليل راجحً   

ا  فإنـل لا عن التأويل بدليل لا يصير طرف المرجـوح راجحـً   الهاهر ــ وهذا احتراز

ــأويلًا  ــل وســلم : "  (27)ا صــحيحً يلاــمى ت ــل صــلى الله علي ــ  كقول ارُ ، وجل ــَ   الجــَ أَ 
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فإن حمل الجار على خصوص الشـري  غيـر المقاسـم حمـل لـل ،      (29)"(  28)ِِ ابسَِقَبِ 

عليل الـدليل وهـو قولـل صـلى الله عليـل   على محتمل مرجوح ، إلا أن جل  الحمل دلَّ 

فَتِ الط رُقُ، فلََا شُحْعَةَ وَقعََتِ فإَِذاَ وسلم : "   .(31)"( 30) الحُدُودُ، وَصُر ِ

ا ولا يصح العمل بل اتفاقا، وأما إجا استوى ا لا ييون صارفً فإجا كان الدليل مرجوحً    

الدليل وظهور اللفظ في مدلولل حصل التعارض ، فـلا يعمـل بالتأويـل  أيضـا بلاـبب 

، قال الشاطبي : " التأويل إنمـا يلاـلط علـى ( 32)التردد بين الاحتمالين  على اللاوية

الدليل لمعارضة ما هو أقوى منل  فالناظر بين أمرين إمـا أن يبطـل المرجـوح جملـة 

ا على الراجح، ولا يلزم نفلال الجم ، وهذا نهر يورْجَ و إلى مثلل عند التعارض اعتمادً 

، فـإجا تعـارض  (33)على الجملة، وإمـا أن لا يبطلـل ويعتمـد القـول بـل علـى وجـل"

دليلان في أمر من الأمور أحدهما راجح والآخر مرجـوح فإمـا أن يبطـل المرجـوح، 

 ( 34)ا عليل ، ولا يعارض دليلل الراجحا متفقً وإما أن يحملل على معنى ييون صحيحً 

ــ أن لا يتعارض دليل التأويل م  نص قطعي الدلالة، وهذا ما نص عليل الشاطبي     

"ويشترط في جل  أن لا يعارضل أصل قطعي، فإجا لم يههر معناه لإجمـال أو   بقولل:

اوتراك، أو عارضل قطعي  كههور تشبيل  فليس بدليل  لأن حقيقة الـدليل أن ييـون 

الـدليل علـى    على غيره، وإلا احتيج إلى دليـل عليـل، فـإن دلَّ ا في نفلال، ودالا  ظاهرً 

، فقد يحدث وقوع التعارض الهـاهري (  35)"عدم صحتل  فأحرى أن لا ييون دليلًا 

رضـي الله  -وبين أصل عام، فقد ردت اللايدة عائشـة (  36)بين ظاهر النص الجزئي

تَ ِنَِّ مــا روي عــن النبــي صــلى الله عليــل وســلم "   -عنهــا ََّبُ الْمَيــ ِ اءِ لَيعُــَ بِبكُــَ

 ِ وَلَا  ﴿  :  -تعـالى    -  لأنل يعارضل أصل عام في القرآن اليريم وهو قولل  (  37)«الْحَي 

رَى رِرُ وَازِرَةو وِزْرَ أخُـْ ا وَلَا تَـ [ ، فقـد أنيـرت   164الأنعـام :    ]  ﴾تكَْسِبُ كُل  نَحْس  ِِلاَّ عَلَيْهـَ

ـ فـي تعـذيب   رضـي الله  عنـل   اللايدة  عائشة ـ رضي الله عنهـا ـ خبـر ابـن عمـر ـ  

الميت ببيا  أهلل عليل  لأنل مخالف للقاعدة وهي: أن الإنلاان لا يؤخذ بذنب غيره إلا 

أن علما  الماليية أولوا إطلاق هذا الحديث فقيـدوه بحالـة مـا إجا كـان الميـت أوصـى  

، وبهـذا (  38)بالبيا  والنياحة عليل ، فعلى هذا إنما يعذب الميت بفعلل لا بفعل غيره  

تم دف  التعارض بين نصين ورعيين وأمين الجم  والتوفي  بينهما، وهو أفضل مـن 

 إبطال أحدهما .

فعلمـا  المالييـة لـم يشـترطوا وجـود الــدليل فقـط   بـل اوـترطوا أن يعضـد الــدليل   

 التأويل بحيث يقوى على صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره . 
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م ابـن الحاجـب التأويـل باعتبـار قـرب   ة :  ـــــأنواع التأويل عنـد المالكي  ـ  ثانيا    قلاـ 

المعنى المحتمل وبعده إلى ثلاثة أنواع  ، فقال :  "ييون قريبًا، فيترجح بأدنى مرجح 

رد" ، وبنـا  علـى ( 39)، وقد ييون بعيداً فيحتاج إلى الأقوى، وقـد ييـون متعـذرًا فيوـ

 جل  ينقلام التأويل عند الماليية إلى : 

وهو الـذي يتـرجح الطـرف المرجـوح فيـل بـأدنى دليـل لقربـل،  ـ التأويل القريب :  1

على صرف اللفظ عن المعنى الراجح الهاهر إلـى المعنـى   فييون فيل الدليل الذي دلَّ 

ــ   ــل الخفــي المرجــوح قوي ــ  مثــل قول حُوا ﴿ : -تعــالى -ا فــي نفــس الأمــر، وجل وَامْســَ

[  فقد صرف علما  المالييـة لفـظ القيـام 6]المائدة:    )بِرُءُوسِكُْ  وَأرَْجُلكَُْ  ِلَِى الْكَعْبَيْن

في هذه الآية عن معنـاه الهـاهر إلـى معنـى قريـب وهـو العـزم علـى أدا  الصـلاة ، 

جِي ِ   :  وكذل  قولل تعالى ِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ َْ باِللََّّ   [98النحـل:]  فإَِذاَ قَرَأْلَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِ

فقد  صرف علما  الماليية  لفظ القرا ة في هذه الآية عـن معنـاه الحقيقـي إلـى معنـى 

، فالاستعاجة  تيـون قبـل الشـروع فـي (  40)مجازي محتمل وهو العزم على القرا ة  

( اسـتعذ )  القرا ة   ولين ظاهر الآية يفيد أن الاسـتعاجة بعـد القـرا ة لاقتـران الفعـل  

 بحرف الفا  الذي يفيد التعقيب ، وهذا خلاف ما يطلبل الشارع فتؤولـت الآيـة تـأويلًا 

 ا   لأن مقصود الشارع أن تيون الاستعاجة سابقة الوجود على القرا ة .قريبً 

لأن الـدليل الـذي  : هو الذي يحتاج إلى دليل أقـوى ليتـرجح لبعـده   ـ التأويل البعيد  2

استودل بل على صرف اللفظ عن المعنى الهاهر الراجح إلى المعنى الخفي المرجـوح 

ل يهنل قوي   ِ ا، وقد اعتبر علما  الماليية تأويل ليس قويا في نفس الأمر وإن كان المؤو 

كِيناً : - تعالى  -الحنفية لقولل ت ِينَ مِسـْ امُ سـِ تطَِْ  فإَِطْعَـ ْ  يسَـْ [ مـن 4المجادلـة: ] فَمَنْ لَـ

سـتين طعـامِ التأويل البعيد ، حيـث جهـب علمـا  الحنفيـة إلـى أن المـراد هـو  إطعـامو 

ا ، كمـا يجـوز إعطـاؤه سـتين ملايينًا ، فيجوز إعطاؤه لملايين واحد فـي سـتين يومـً 

ا ا في يوم واحد  فقد رأى علما  الحنفية أنـل لا فـرق بـين إطعـام سـتين ملاـيينً ملايينً 

ا ; لأن المقصود دفـ  حاجـة الملاـيين، ودفـ  وبين إطعام ملايين واحد في ستين يومً 

ا ، ووجـل   حاجة ستين ملايينًا في يوم واحد  كدف  حاجة ملايين واحـد فـي سـتين يومـً

بوعده عند علما  الماليية بأنهم جعلوا المعدوم " طعام ستين " مذكورًا بحلاـب الإرادة 

ا بحلاـب الإرادة مـ  إميـان أن ييـون إطعام ستين ملايينًا " عدمً   ، والموجود وهو "

ا  المذكور هو المراد  لأنل لا يمين أن يقصد إطعام اللاتين دون واحـد فـي سـتين يومـً

وتضافر قلوبهم على الدعا  للمحلان ، فييـون أقـرب إلـى   ،وبركتهم  ،لفضل الجماعة
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كـذل  عـدَّ علمـا  المالييـة تأويـل     (41)ولعل فيهم ملاتجابًا بخـلاف الواحـد   ،الإجابة

اِِمَةِ  "  علما  الحنفية لقولل صلى الله عليل وسلم : " وَفِي   نَِ ،  سـَ تْ  ِذِاَ  الْغَـ ينَ بلَغََـ أرَْبعَـِ

أبو حنيفة ومـن وافقـل مـن أصـحابل  من التأويل البعيد ، فقد صرف  (  42)وَاةٌ "  شَاةً،

لفظ الشاة عن معناه الهاهر المتبادر منل ل ة إلى معنى آخر ، هو: " قيمتها الماليـة " 

حيث أجاز علما  الحنفية دف  قيمة الشاة  لأن المقصـود مـن إيجـاب الزكـاة هـو دفـ  

ة، وهي كما تندف  بالشاة تندف  بقيمتها،  فالقيمة عنـد علمـا  الحنفيـة لَّ الحاجة وسد الخَ 

 ( 43)تقوم مقام العين .

أن المقصـد   ىالـذي رأأبـو حنيفـة  وقد عارض الإمام ابن العربي ما جهـب إليـل        

ي   لالزكاة هو سد خَل ة الفقير ورف  حاجت  الأسمى من ، وبنـاً  علـى جلـ  أجـاز للمزكـ 

تقويم الشاة الواجبة عليل وإخـراج قيمتهـا نقـداً ، وقـد أبطـل ابـن العربـي هـذا الـرأي 

 ا من ثلاثة أوجل : واعتبره مردودً 

أولا ـ أن أبــا حنيفــة أجــرى القيــاس فــي هــذه العبــادة، ونطــاق القيــاس فــي العبــادات 

ضي  لأن العبادات موقوفة على النص ، فالزكاة ــ بوصفها عبادة محضة ــ تقتصـر 

كيفية أدائها على ما ورد بل النص، بخلاف المعـاملات، والمناكحـات، وسـائر أحيـام 

 الشرعيات فيجوز فيها إعمال  القياس .

ثانيا ـ أن التعليل الذي استند إليل أبو حنيفـة يلاـقط الأصـل ، فالعلـة التـي اسـتند إليهـا 

علما  الحنفية، وهي : )سد الخَل ة(، تؤدي عند تطبيقها إلى إسقاط الأصل الذي انبثقت 

عنل، وهو وجوب إخراج العين المنصوص عليها )الشاة( ، فيل تعليـلٍ يولاـقط أصـلل 

فلا يمين للفرع )وهو جـواز إخـراج القيمـة( أن يوبطـل حيـم  فهو تعليل ساقط بنفلال،

 أصلل )وهو وجوب إخراج العين(  لهذا إجا سقط الأصل سقط التعليل نفلال تبعًا لل.

ثالثا ـ أن التعليل الذي أوار إليل أبو حنيفة يعارضل تعليل آخر أولى وأقوى، وهـو أن 

ال رض من الزكاة لا يقتصر على سد حاجة الفقير فحلاب، بـل يتجـاوزه إلـى مقصـد 

 ،والأنعـام  ،وهـو إوـراك الفقيـر لل نـي فيمـا يمليـل مـن أعيـان المـال كالنقـدين  آخر،

فإخراج الزكاة من نفس أجناس المال يحق  هذا المقصد اللاامي، أما علـى  ،والحبوب 

مذهب أبي حنيفة فيؤول الأمر إلى استئثار الأغنيا  بأجود الأجناس والأعيان ، وهـو 

 .( 44)ما يخالف مقصود الشرع

 ، ويجـب لا ييون مقبولًا  ــ  التأويل المتعذر : وهو الذي لا يحتملل اللفظ، وحيمل:  3 

رًا، فَيورَدل ". تعََذ ِ  ( 45)رده والحيم ببطلانل ، قال ابن الحاجب : " وَقَدْ ييَوونو مو
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 الشنقيطي فقد قلا م التأويل باعتبار صحتل وفلااده إلى ثلاثة أقلاام هي:عبد الله  أما      

التأويل القريب، وغير الصحيح وهو الفاسد والبعيد ، والتأويـل التأويل الصحيح وهو  

 اللعب ، حيث قال : 

  مل لظـــــاهر على المرجوح           واقسِمْا للحاسدِ والصحيح 

ةِ الدليلِ عند المُسْتدَِلْ   صحيحُا وهو القريبُ ما ُ مِلْ           مْ  قوَّ

 وغــــيرُه الحاســدُ والـــبعـــيدُ           ومــا خـلا فـلـَــعِباً يحـــــيدُ 

 

ف عبـد الله الشـنقيطي التأويـل الصـحيح      بقولـل :" أن   وغيـر الصـحيح ولقـد عـر 

ا التأويل الصحيح وهو   التأويل القريب هو ما كان فيل دليـل إرادة المعنـى الخفـي قوي ـ

في نفس الأمر اعتقد الحامل صحتل أم لا، والمراد بالخفي مقابل الهاهر ، فتارة يعبر 

غير الصحيح هو ما كـان فيـل .....و عنل بالخفي، وتارة بالمرجوح ، وتارة بالضعيف

التأويـل الفاسـد أعنـي التأويـل البعيـد وهـو  دليل إرادة المعنى المرجـوح ضـعيفًا هـو  

 ( 46)ضعيفًا في نفس الأمر اعتقد الحامل قوتل وصحتل أم لا"

أما القلام الثالث وهو اللعب : وهو ما كان الحمل فيل على المعنى المرجـوح ل يـر     

 (47)دليل أصلًا ، وقد أخرج الشنقيطي هذا القلاـم مـن دائـرة التأويـل لانتفـا  الـدليل

ومن أمثلتل : حمل بعض المبتدعة  كثيرًا من آيات كتاب الله تعـالى والأحاديـث علـى 

رَيْنِ معانٍ بعيدة بـلا دليـل، كقـول بعـض غـلاة الشـيعة فـي قولـل تعـالى :  ََ الْبحَـْ رَ مـَ

رْزَ و لَا أنهما علي وفاطمة رضي الله عنهما، وأن قولل:   [19]الـرحمن:    يلَْتقَِياَنِ  ا بَـ بَيْنَهُمـَ

 ( 48)يعني الحلان والحلاين [20الرحمن: ] يَبْغِياَنِ 

 المطلب الثالث : وجوه التأويل عند علماء المالكية : 

ا لاخـتلاف أسـباب تعددت وجوه تأويل النصوص الشرعية عند علمـا  المالييـة تبع ـً 

، وقد ربط الإمام التي يحتملها النص  ظهور المعنى ورجحانل على غيره من المعاني  

التلملااني بين أسباب وضوح دلالة اللفظ ووجوه التأويل بنا  على مبدأ التقابل ) تقابل 

حيـث   (49)الضدين بين الموضعين: موض  الأخذ بالهاهر وموض  الأخذ بالتأويل (  

 حصر الإمام التلملااني هذه الأسباب فيما يأتي : 

نفراد في الوض  وفي مقابلتـل الاوـتراك، والتبـاين الحقيقة وهي مقابلة للمجاز ، والا 

وفي مقابلتل الترادف ، والاستقلال وفي مقابلتـل الإضـمار ، والتأسـيس وفـي مقابلتـل 

التأكيد ، والترتيب وفي مقابلتل التقـديم والتـأخير ،والعمـوم وفـي مقابلتـل الخصـوص 

 ( 50)،والإطلاق وفي مقابلتل التقييد 
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يقابلل ووضوح دلالتل  التي تؤدي إلى ظهور المعنىمن الأسباب    فيل سبب ل وي     

لذا عد الإمام التلملااني   وجل من وجوه التأويل يقتضي صرف اللفظ عن هذا الهاهر

 ، هي : وجوه للتأويلثمانية 

 ـــ تأويل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز . 1

 ــ تأويل اللفظ المشترك  . 2

 ــ تأويل اللفظ من التباين إلى الترادف. 3

 ــ تأويل اللفظ من الاستقلال إلى الإضمار . 4

 ــ تأويل اللفظ من التأسيس إلى التأكيد . 5

 ــ تأويل اللفظ من الترتيب إلى التقديم والتأخير.  6

 ــ تأويل اللفظ العام بتخصيصل . 7

 ( 51).ـــ تأويل اللفظ المطل  بتقييده  8

ا مـن وجـوه التأويـل الـذي يقتضـي الاوـتراك وجه ـً  ونلاحظ أن التلملاـاني قـد عـدَّ    

صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى محتمل مرجوح لدليل، وبالنهر فـي حقيقـة 

اللفظ المشترك المتمثلة في دلالة اللفظ الواحد على معنيين مختلفـين أو أكثـر نجـد أن 

دلالتل على هذين المعنيين تيون على جهة التلااوي لعدم رجحان أحد المعنيـين علـى 

والـذهب، ودلالـة لفـظ   ،وعين الما  الجارية  ،الآخر كدلالة لفظ العين على الجاسوس

القر  على الطهر والحيض، وغير جل  من الألفاظ التي تيون دلالتهـا علـى المعـاني 

متلااوية غير راجحة   لهـذا اسـتدرك التلملاـاني وصـحح جلـ  حـين قـال :" التأويـل 

الثاني: الاوتراك وهذا في الحقيقة ليس بتأويل" واللاـبب كمـا وضـحل بقولـل : " لأن 

فالمشــترك أقــرب إلــى الإجمــال مــن اللفــظ ( 52)الاوــتراك أقــرب إلــى الإجمــال " 

الهاهر  لأن اللفظ الهاهر واضح الدلالة واللفظ المشترك مبهم وخفي حيث لا ييـون 

ب مـن المجمـل أحد معنييل أولى باللفظ من الآخر، وبذل  بعود عن اللفظ الهـاهر وقـرو 

 ا من أسباب الإجمال.لعدم وضوح دلالتل   لهذا عدَّ الأصوليون الاوتراك  سببً 

ا إلـى بالإضافة إلى ما جكر فإن ظهـور المعنـى وتبـادره إلـى الـذهن قـد ييـون راجع ـً

عرف الاستعمال ، وعرف الاستعمال ييون مـن ثلاثـة أوجـل ، وجلـ  حلاـب الجهـة 

 التي استعمل فيها ، وقد جكر الباجي هذ الأوجل ، وهي : 

فهو اسـم كـان   (الدابة)ـ من جهة الل ة : أي عرف الاستعمال الل وي ، ومثالل لفظ    1

على الأرض   ثم قصرها الاسـتعمال الشـائ    موضوعا في أصلل الل وي ليل ما دبَّ 
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بين الناس على جوات الأرب  من البهائم ، فاكتلاب هذا اللفظ معنى أخص ممـا وضـ  

لل في أصل الل ة ، فييون هذا المعنى المخصوص هـو المتبـادر للـذهن عنـد إطلاقـل 

 فيحمل عليل .

ــ من جهة الشرع : أي : عرف الاستعمال الشرعي ، وجل  مثل الألفاظ التي نقلت   2

من معناها الل ـوي العـام إلـى معنـى وـرعي خـاص ، مثـل لفـظ الصـلاة ،والصـوم، 

في أصل وضعها الل وي يعني الـدعا  (  الصلاة  )والزكاة، والحج، وغير جل  ، فلفظ  

  ثم استعملها الشارع للدلالة على تل  العبادة المخصوصة، فالمعنى الهاهر المتبادر 

إلى الذهن عند إطلاق لفظ الصلاة هو الاسم الشرعي ، فـإجا  صـرف هـذا اللفـظ إلـى 

 يحتاج إلى قرينة أو دليل ، وهيذا معناه الل وي  فييون صرفل عن هذا الهاهر تأويلًا 

 الأمر في بقية الأسما  الشرعية الأخرى . 

ـ من جهة الصناعة : والمقصـود بـذل  عـرف الاسـتعمال عنـد أهـل كـل علـم مـن   3

العلوم ، كاستعمال أهل النهر )متيلما ( فيمن يناظر في أصول الديانات ، واسـتعمال 

مـام  مَام ( في اليتاب الجام  لما يجمعل ، واستعمال أهل الإبـل ) الز ِ أهل الداوين ) الز ِ

( لخطام الناقة ، وغير جل  مما لأهل كل صناعة عرف وعادة فيل ، فيحمل لفـظ كـل 

 ( 53)طائفة على عرفها وعادتها. 

كذل  من وجوه التأويل عند علما  الماليية إجا صـرفت صـي ة الأمـر عـن مقتضـاها 

ـ كالنـدب أو   الهاهر المتبادر للذهن وهو الوجوب والإلـزام إلـى معنـى آخـر محتمـل

، وهو خلاف الأصل، فالأوامر والنـواهي مـن الألفـاظ الهـاهرة تأويلًا     يوعَدل الإباحة ـ  

التي تحتمل معنيين فأكثر، أحدهما ييون راجحًا مـ  احتمالهـا لمعنـى آخـر مرجـوح، 

دليـل علـى العـدول عـن هـذا   فإجا ورد الأمر وجـب حملـل علـى ظـاهره، إلا أن يـدلَّ 

ا :  - تعالى -، وجل  مثل قولل    (54)عليل هذا الدليل  الهاهر، فإنل يحمل على ما دلَّ  يَـ

اكْتبُوُ ى فَـ ما ل  مُسـَ ى أجَـَ دَيْن  ِلَِـ دَايَنْتُْ  بِـ ينَ آمَنوُا ِذِاَ تَـ َِ [، فـالأمر 282]البقـرة:هو  أيَ هَا الَّ

إلـى هـذا الأمـر    واباليتابة عند المداينة ظاهره الوجوب  ولين جمهور العلما  صـرف

نـدب إلـى  ةباجل  القرطبي  في تفلايره أن الأمر عند الجمهور باليت  بي نلندب ،  وقد  ا

قـوى قرينـة الصـرف عـن الوجـوب أن الله أن الـذي حفظ الأمـوال وإزالـة الريـب، و

فيما للمر  أن يهبل ويتركل بإجماع، فندبل إنمـا هـو علـى جهـة  ةتعالى ندب إلى اليتاب

إلـى معنـى آخـر   ، وهيذا فإجا صرف الأمر عن مقتضاه الهـاهر(  55)الحيطة للناس
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 ،أو الـدعا  ،أو التلاـوية ،أو التهديـد  ،و التعجيـزأ ،يحتملل  كأن يصرف إلـى الإباحـة

 كان جل  تأويلا 

صـي ة النهـي مـن الأسـما  الهـاهرة التـي تحتمـل مطل   كذل  اعتبر علما  الماليية  

صـرفت التأويل، فصي ة النهي المجردة عن القرائن ظـاهرة فـي التحـريم مؤولـة إجا  

: النهي عن الصلاة فـي الأمـاكن   جل   مثلا ، ومثالإلى معنى آخر محتمل  كاليراهة  

نَِ ، المنهي عنها كمعاطن الإبل لقولل صلى الله عليل وسلم :"  رَاباِِ الْغَـ ي مـَ ل وا فِـ صـَ

بِلِ أعَْطَانِ  وَلَا تصَُل وا فِي   ل نهـى   ، قال ابن العربي: "(  56)"الِْْ فأجم  العلما و على أن ـ

وِيَ عن عبد المل  بن حبيب  أنَّل قال: من صَلَّى فيها عامداً أو جاهلًا،  تنزيلٍ، إلاَّ ما رو

، وقد علل علما  المالييـة كراهـة الصـلاة فـي مبـارك الإبـل (  57)أعادَ الصَّلاةَ أبداً"

 ،والمزبلـة  ،بعدة علل منها أنها لا تياد تلالم مـن النجاسـة ، وكالصـلاة فـي المجـزرة

والحمام ، والصلاة في البِيَ  والينائس وغير جل ، فقد حمل علما  المالييـة   ،والمقبرة

هذا النهي على اليراهة ، واستدلوا على جواز الصلاة وصحتها بـالعموم الـوارد فـي 

وجُعلتْ لي الأرضُ ": -صلى الله عليل وسلم  -صحة الصلاة بيل أرض طاهرة لقولل 

صلى الله عليـل   -، قال المازري :" فدليلنا على الجواز قولل  (  58)"  طهورًامسجدًا و

ى ولأنـل عليـل الصـلاة واللاـلام صـلَّ   "،جعلت لي الأرض مسجدًا وطهـورا: "-وسلم  

 .(59)على اللاودا  في قبرها بعد دفنها"

ا      ا وجهـً كما عدَّ علما  الماليية صرف الخبر عن كونل خبرًا إلى كونل أمرًا أو نهيًـ

امِلَيْنِ من وجوه التأويل، ومثالل قولل تعـالى:  وْلَيْنِ كـَ نَّ  ـَ عْنَ أوَْلَادَهـُ دَالُ يرُْضـِ  وَالْوَالـِ

ا ، قال القرافي : "ولفظ [ حيث صورف الخبر) يرضعن(  إلى كونل أمرً 233]البقرة:  

الوالدات لفظ غيبة، فلما وجد بدون اللام دل على أنل خبـر أريـد بـل الأمـر، وإلا لـزم 

الخلف  لأن بعض الوالدات لا يرض  جل ، وخبر الله تعـالى يجـب أن ييـون صـدقًا، 

فلذل  تعين صرفل للأمر، وهو القاعدة في كل خبر، ويتعذر فيل إجراؤه على الخبرية 

 ( 60).يتعين صرفل ل يرها"

كذل  من وجوه التأويل عند الماليية صرف الحروف عن معانيها الهاهرة إلى معـانٍ 

ا أخرى تحتملها ، وجل  كقولل تعالى :   انَ ُ وبًـ اُ كـَ وَالِكُْ  ِِنّـَ وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالَهُْ  ِلَِى أمَـْ

من معناه الهاهر ألا وهو انتها  ال اية  (إلى )[ حيث صورف حرف  2]النلاا :  ا  كَبِيرً 

إلى معنى الجمـ  ، أي :لا تـأكلوا أمـوالهم مـ  أمـواليم ، قـال البـاجي : " معنـاه مـ  
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أمواليم ،إلا أنها إجا وردت ) إلى( حملت على موضوعها ، ولم يجز نقلها إلى معنـى 

 ( 61))م ( إلا بدليل ".

وخلاصــة الأمــر كمــا جكــر ابــن جــزي إجا تعــارض احتمــال راجــح مــ  احتمــال      

دليـل علـى إرادة المرجـوح،   مرجوح فيقدم الـراجح، ويحمـل اليـلام عليـل إلا إن دلَّ 

فحينئذٍ يحمـل عليـل، وإلا تقـدم الـراجح  لأنـل الأصـل، فتقـدم الحقيقـة علـى المجـاز، 

والعموم علـى الخصـوص، والإفـراد علـى الاوـتراك، والاسـتقلال علـى الإضـمار، 

والإطلاق على التقييـد، والتأصـيل علـى الزيـادة، والترتيـب علـى التقـديم والتـأخير، 

والتأسيس على التأكيد، والبقا  على النلاخ، والشـرعي علـى العقلـي، والعرفـي علـى 

 ( 62)الل وي.

 أثر التأويل في الاختلاف الحقهي وبعده المقاصدي: ــ   المطلب الراب  

لتوضيح  أثر التأويل في الاختلاف بين العلمـا  سـأعرض خملاـة وجـوه مـن وجـوه 

التأويل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ كـان لتأويلهـا أثـر واضـح فـي تعـدد الأحيـام 

 :الشرعية في الفروع الفقهية، وهي على النحو الآتي

والمجاز خـلاف الأصـل،   ،الأصل في اليلام الحقيقةــ تأويل الحقيقة ِلى المجاز:    1

وقد قلا م علما  الماليية الحقيقة إلى ل وية وورعية وعرفية، وفـي مقابلـة كـل حقيقـة 

، ولقد كان لاختلاف العلما  في تأويل الحقيقـة بأنواعهـا أثـر واضـح فـي (  63)مجاز

تعدد آرا  الفقها  واختلاف أقوالهم ، ولبيان جل  نورد بعض الأمثلـة التـي تبـين هـذا 

 الأثر : 

أ ـــ حمل اللفظ على مجازه الل وي: فقـد احـتج علمـا  المالييـة علـى أن مـن وجـد    

:   -صلى الله  عليل  وسـلم    سلعتل عند المفلس فهو أولى بها من سائر ال رما  بقولل

اِ بِمتاَعِاِ    المتاَع أَ    ي مَا رَجُل  مَالَ أوْ أفْلسََ فصََاِ بُ  "أ دَهُ بعَِيْنِـ ، فقـد (  64)"ِذاَ وَجـَ

حمل علمـا  المالييـة  قولـل:" صـاحب المتـاع " علـى معنـاه المجـازي ، وقـالوا: إن 

علـى جلـ  فـإن بـائ  اللاـلعة  المراد بصاحب المتاع هو البائ  باعتبار ما كان ، وبنا ً 

أح  بلالعتل إجا أفلس المشتري من بقية ال رمـا  وإن لـم ييـن للمفلـس مـال غيرهـا ، 

وقالوا:  بينما حمل بعض علما  الحنفية قولل: " صاحب المتاع " على معناه الحقيقي،

إن المراد بصاحب المتاع  حقيقة فيمن بيده المتاع وهـو المفلـس ) المشـتري (  لأنـل 

هو المال  الآن، وإن من  باع متاعل لا يلامى صاحب متاع بعدما باع متاعل ومجـاز 

فيمن كانت بيده  لأن إطلاق اللفظ المشت  بعد جهاب المعنى المشت  منل مجاز   لهذا 
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لأن مليل قـد زال    رأوا أن البائ  لا ييون أح  بأخذ عين مالل حين يجده عند المفلس

 ( 65)فييون البائ  وسائر ال رما  سوا  . عنل وخرج من ضمانل،

ونلاحظ أن تأويل المالييـة هـذا قـد حقـ  مقصـداً مـن مقاصـد الشـريعة ألا وهـو      

 حفظ المال ، ويتجلى هذا المقصد من جانبين : مقصد 

: جل  عنـدما أعطـى تأويـل المالييـة صـاحب  ــ  حظ مال الباِ  ) صا ب السلعة (  أ

اللالعة الح  في استرداد عين سلعتل عند إفلاس المشـتري، وفـي جلـ  حمايـة لـرأس 

فإن جل  يعرض مالل   مالل من الضياع ،بخلاف لو قيل لل : أنت وبقية الدائنين سوا ،

للضياع ، حيث سيحصل على نلابة ضئيلة من دينـل بعـد قلاـمة أمـوال المفلـس علـى 

 الجمي  .

فالشريعة لا تهدف إلى حماية فرد واحد فقط، بـل تهـدف   ـ  حظ استقرار السوق :ب  

إلى استقرار النهام الاقتصادي بأكملل ، فلو علم التجار أنهم في حال إفلاس المشتري 

سيفقدون سلعهم وأموالهم، فإن جلـ  سـيؤدي إلـى أحـد أمـرين : إحجـامهم عـن البيـ  

ا ويضي  علـى النـاس، أو رفـ  الأسـعار بشـيل بالآجل ، وهذا يلابب ركوداً اقتصادي  

 مبالغ فيل   ليقوم التاجر بت طية مخاطر إفلاسل .

كذل  حق  تأويل الماليية لحديث المفلس مقصداً آخر من مقاصد الشريعة ألا وهـو    

زال"  مقصد العدل ورف  الضـرر: وأن   ،فمـن قواعـد الشـريعة اليليـة أن "الضـرر يوـ

"الضرر الأود يوزال بالضرر الأخف"، وفي ملاألة المفلس يوجد طرفـان لحـ  بهمـا 

ضرر: الطرف الأول هو البـائ :  وضـرره خـاص  فهـو قـد فقـد سـلعتل بعينهـا ولـم 

ة الـدائنين: وضـررهم عـام، يتعلـ  ـيـــقوالطـرف الآخـر هـو بيحصل على مقابلها،  

  فقد رأى علما  المالييـة أن ضـرر البـائ  أوـد وأخـص بديون نقدية في جمة المفلس.

لأنل مرتبط بلالعة معينة ما زالت قائمة بذاتها، فمن العدل أن يورف  عنـل هـذا الضـرر 

المباور بإعادة سلعتل إليل، أما بقية ال رما  فلم يين حقهم متعلقًا بهذه اللالعة تحديـداً  

بل بأموال المفلس بشيل عام، وهم يتقاسـمون مـا تبقـى منهـا ، وبهـذا التأويـل تحقـ  

الشريعة العدل النلابي وتمن  ضـررًا أكبـر قـد يلحـ  بصـاحب اللاـلعة مقارنـة ببقيـة 

 .ال رما  الذين لم تين ديونهم مرتبطة بعين اللالعة

: اختلف العلما  في تأويـل المعنـى المـراد مـن  ب ــ  مل اللحظ على مجازه الشرعي

نْكَحُ وَلاَ : "  -صـلى الله  عليـل  وسـلم  –لفظ النياح فـي قولـل   رِمُ وَلاَ يُـ نْكِحُ الْمُحـْ لاَ يَـ

فذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن المراد بالنياح هنا  الـوط ، فالنيـاح (  66)"  يخَْطُبُ 
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عند علما  الحنفية هو حقيقة في الوط  ومجاز ورعي في العقـد   لـذا جهـب الحنفيـة 

إلى أنل يحرم الوط  على المحرم ولا يحرم عليل العقـد وقـت إحرامـل، ورأى علمـا  

الماليية أن اسم النياح هو حقيقة في العقد ومجاز ورعي في الوط  ، فالمراد بالنياح 

ع يجـب  هنا هو: المعنى الشرعي، وهو العقد  لأن النياح حقيقة ورعية، ولفظ المشر 

أن يحمل على معناه الشرعي، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقتل الشرعية أولـى مـن 

ــن  ــاح  زم ــد الني ــى عــدم جــواز عق ــوا إل ــذا جهب ــى المجــاز الشــرعي   له ــل عل حمل

، ونلاحظ أن تأويل الماليية قد راعى المقصد الأساسي من الإحرام ألا (  67)الإحرام

م المالييـة عقـد  وهو التجرد لله والانقطـاع عـن مشـاغل الـدنيا ووـهواتها   لهـذا حـر 

ا  قـولهم بـالتحريم    ، فجا النياح وقت التلبس بالإحرام   مـ  الحيمـة التشـريعية متوافقًـ

وهذا ، للإحرام، فعقد النياح وما يتعل  بل  من خطبة ووروط هو انش ال بأمور الدنيا

يتنافى م  حالـة التجـرد لله والانقطـاع لـل عنـد الإحـرام، كمـا أن تحـريم العقـد زمـن 

الإحرام من قبيل بـاب " سـد الـذرائ  "  حيـث منعـوا الوسـيلة المتمثلـة فـي مقـدمات 

النياح وأسبابل ) الخطبة والعقد ( التي قد تفضي إلى الوقوع في المحهور الأكبـر ألا 

 وهو الجماع .

الأصـل فـي اليـلام التأسـيس دون     :  ِلى التأكيـد(  68)ـــ تأويل اللحظ من التأسيس2

التأكيد ، وحملل على التأكيد مخالفة للأصل، فييـون هـذا مـن قبيـل التأويـل، فـإجا دار 

ا لمعنـى جديـد والتوكيد فالتأسيس أولى ، فاللفظ إما أن ييون مفيـدً التأسيس  الأمر بين  

لم يذكر في اليلام أو ييون مؤكدا للفظ اللااب ، فحملـل علـى الإفـادة أولـى مـن حملـل 

الشنقيطي:" إن المقرر في الأصـول: أن الـنص مـن   محمد الأمين  على الإعادة ، قال

، إجا احتمل التأسيس والتأكيد معـا    -صلى الله  عليل  وسلم      -كتاب الله وسنة رسولل

وجب حملل على التأسيس، ولا يجوز حملل على التأكيد، إلا لدليل يجب الرجوع إليـل 

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُْ  وَأرَْجُلكَُْ   : -تعالى  -  لذا اختلف العلما  في تأويل قولل (  69)"  

فقد رأى علما  الماليية بأن البا  فـي هـذه الآيـة تفيـد التوكيـد ،   [6]المائدة:    ِلَِى الْكَعْبَيْنِ 

ا للتأكيـد، فقـد حيـى الفـرا  واستدلوا على جل  بأن العرب قد نقل عنهم زيادتهـا كثيـرً 

ه وهز  بل، وأخذ الخطام وأخذ بل، ومد يده ومد بيده، وتقول  عن العرب أنها تقول: هز 

، كذل  أفـادت البـا  (  70)  العرب: جلالات صدره وبصدره، وملاحت رأسل وبرأسل

اد  بظُِلـْ    التأكيد في مواض  عديدة في القرآن اليريم كقولل تعالى: رِدْ فِيـاِ بإِِلْحـَ وَمَنْ يُـ

قْاُ مِنْ عََاَب  ألَِي     َِ َْعِ :  - ا، وكذل  قولل تعالىأي: إلحادً    [  25]الحج:نُ ِ  بجِـِ ي ِلَِيـْ ر ِ وَهـُ
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أي: جـذع النخلـة  ، كمـا اسـتدلوا بقولـل   [  25]مريم:  النَّخْلَةِ تسَُاقطِْ عَلَيِْ  رُطَباً جَنِياا  

مُوا صَعِيدًا طَي ِباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُْ  وَأيَْدِيكُ ْ تعالى :    43]النلاا :  فلََْ  تجَِدُوا مَاءً فَتيََمَّ

[ فقد اتف  العلما  على أن البا  في هذه الآية  للتأكيد، وأن الواجـب هـو ملاـح جميـ  

حُوا الوجل في التيمم،  فوجب أن تيون البـا  للتأكيـد  كـذل  فـي قولـل تعـالى :  وَامْسـَ

، فلما لم يجز الاقتصار في التيمم علـى ملاـح بعـض الوجـل   [  6] المائدة:    بِرُءُوسِكُ ْ 

دون بعض كان حيم ملاح الرأس في الوضو  كذل  ، وبنـا  علـى جلـ  وجـب ملاـح 

جمي  الرأس عند علما  الماليية على المشهور والحنابلة على الصحيح من المذهب ، 

بينما رأى علما  الشافعية أن البا  للتبعيض ، وبنـا  علـى جلـ  يجـزد عنـدهم ملاـح 

 . ( 71)وقد استدلوا بعدة أدلة لا يتلا  المقام لذكرها هنا بعض الرأس،

ونلاحظ أن تأويل علما  الماليية لحرف البا  وحملل على التأكيد ييشف عن منهجهم 

في التعامل م  النص الشرعي حيـث لا يعزلـون الـنص عـن سـياقل الل ـوي الأوسـ  

المتمثل في عرف الاستعمال الل وي وسياقل الشرعي المقارن حيـث قاسـوا الوضـو  

على التيمم في وجوب ومول الملاح مما يدل على  مراعـاتهم للأحـوط والأكمـل فـي 

باب العبادات  لأنل أدعى لبرا ة الذمة ، وهو ما ينلاجم م  روح العبادة التي تقتضـي 

الإتمام والإتقان، كما أن القول بوجوب ملاح جمي  الرأس يرف  الخـلاف والشـ  فـي 

مقدار ما يجزد، وهو أدعى إلى سد الذريعة إلى الخلاف أو النقص، وحصول اليقين 

 في الطهارة ، واللالامة من الوسوسة في العبادة .

الْضمار3 تأويل  الاستقلال  :(72) ـ   عن  اللفظ  أي   (73)وهو صرف   ( الإضمار  إلى 

بين   اللفظ   دار  فإجا    ، فالاستقلال التقدير(  تقدير محذوف،  إلى  والافتقار  الاستقلال 

دلَّ  إجا  إلا  الأصل،  هو  لأنل   ; لذا    مقدم  المحذوف   تقدير  لزوم  على  منفصل  دليل 

اختلف العلما  في ملاألة صيام المريض والملاافر هل يق  مجزئاً في حال المرض 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُْ  مَرِيضًا أوَْ    -تعالى   -واللافر أم لا ؟ واللابب في اختلافهم تأويل قولل  

فقد جهب أهل الهاهر إلى عدم الإجزا  ،  [  184]البقرة:  عَلَى سَحَر  فعَِدَّةو مِنْ أيََّام  أخَُرَ 

أو  أيام  على ظاهويجب صيام  اليريمة  الآية  " ره خر حيث حملوا   : ابن حزم  قال  ا، 

 -وهذه آية محيمة بإجماع من أهل الإسلام لا منلاوخة ولا مخصوصة، فصح أن الله  

المريض   -تعالى   على  فرض  ولا  وهده،  من  على  إلا  الشهر  صوم  يفرض  لم 

، بينما رأى (  74) لا حيلة فيل"  جلي    خر غير رمضان، وهذا نص  ا أو والملاافر إلا أيامً 

واللافر   المرض  حال  الصيام  صحة  الماليية  ل علما   أو  فقد  الجمهور،  قول  وهو 
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الآعلما  مقد الماليية  محذوف  بإضمار  اليريمة  أو ا  مريضً منك   كان  فمن  "    رة  ية 

" ، واحتجوا لرأيهم بما ثبت من حديث أنس قال: سحر فأفطر فعدة من أيام أخرعلى  

     ِ اُِِ  يعَِبِ  فِي رَمَضَانَ فلََْ       -صلى الله  عليا  وسل       -سَافَرْناَ مََ  رَسُولِ هَّ الصَّ

اِِ ِ عَلَى   ، وبالنهر في تأويل الماليية للآية    (76) «   (  75).الْمُحْطِرِ، وَلَا الْمُحْطِرُ عَلَى الصَّ

فأفطر( هو تأويل ضروري لدف  التعارض الهاهري بين   اليريمة بتقدير المحذوف )

القرآني واللانة الفعلية للنبي صلى الله عليل وسلم وأصحابل، فقد   طب   علما  النص 

بين نص الآية جمعوا    ،حيث الماليية قاعدة "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما " 

ليلمة   بتقديرهم  ف(فأفطر  ) والحديث  لالآية    جعلوا،  بالرخصة مبينة  أخذ  من  حيم 

خيار آخر وهو الصوم لمن قدر عليل، وبهذا نلاحظ أن مبينًا لالحديث  وجعلوا  فأفطر،  

ا من مقاصد الشريعة هو التيلاير ورف  الحرج والمشقة عن هذا التأويل حق  مقصدً 

الميلف ، فاللافر والمرض ليلاا على درجة واحدة من المشقة ، فمن وجد في نفلال 

القدرة على الصوم فلل جل  ، ومن وجد المشقة فلل رخصة الفطر، وفي هذا موازنة 

) استطاع  لمن  الصوم   ( والعزيمة  للمشقة(  )الفطر  الرخصة  أهل   ،بين  حمل  أما 

الهاهر النص على حقيقتل فقد أل ى جانب العزيمة، وجعل الرخصة إجبارية في ح  

المريض والملاافر، وهذا يتعارض م  مقصد التيلاير، فقد ييون الإفطار ثم القضا  

 أو  على بعض الناس من الصيام م  الناس في رمضان .

: الأصل في اليـلام أن يحمـل علـى عمومـل إلا أن   تأويل اللحظ العام بتخصيصاــ  4 

نـة تخصــص هــذا العمـوم ، قــال ابـن جــزي :" تقــديم يقـوم دليــل واضـح أو قرينــة بي  

العمومي أولى  لأنل الأصـل إلا  أن يـدل دليـل علـى العمومي على الخصوصي، فإن   

فإجا صورف اللفـظ عـن ظـاهره مـن العمـوم والشـمول إلـى معنـى   (77)التخصيص "  

أخص بدليل فإن هذا العموم يؤول إلى معنـى مخصـوص لوجـود دليـل يصـرفل عـن 

وسـوا    ا ،ا أم ظني ـ ظاهره ويقصره على بعض أفراده سـوا  أكـان هـذا الـدليل قطعي ـ 

أكان ملاتقلا أم غير ملاتقل ، فالأدلة المخصصـة للعـام تنوعـت عنـد علمـا  المالييـة 

ا ، وتعددت، فقد جكر القرافي عند حديثل عن مخصصات العام أربعة عشـر مخصص ـً

هــي: التخصــيص بالعقــل، والتخصــيص بالإجمــاع ، وتخصــيص اليتــاب باليتــاب، 

وتخصــيص القيــاس الجلــي والخفــي لليتــاب واللاــنة المتــواترة، وتخصــيص اللاــنة 

وتخصيص   ، أو فعلًا وتخصيص اليتاب باللانة المتواترة كانت قولًا   المتواترة بمثلها،

اليتاب بخبر الواحد، تخصيص فعلل عليل الصلاة واللاـلام وإقـراره اليتـاب واللاـنة، 
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وزاد (  78)والحـس  ،والصـفة  ،وال ايـة  ،والاستثنا   ،والشرط  ،والتخصيص بالعادات 

 (79)ابن الحاجب بدل البعض عند جكره لأنواع المخصص المتصل 

وقد اختلف العلما  في أدلة  التخصيص ، فمنهم من رأى أنهـا أدلـة راجحـة تقـوى    

على صرف اللفظ عن معناه الهاهر، ومـنهم مـن رأى أنهـا أدلـة مرجوحـة لا تقـوى 

على ترجيح المعنى المرجوح، من هنا يههر أثـر التأويـل بالتخصـيص فـي الأحيـام 

الشرعية ، ولتوضيح هذا الأثر نعرض هذه الملاألة كنموجج لبيان خلاف الفقهـا  فـي 

 اعتباره:

قَتِ  ":  -صلى الله  عليل  وسلم    -  اختلف العلما  في ملاألة تأويل عموم قولل فِيمَا سـَ

رِ عَثرَِياا  كَانَ  أوَْ  السَّمَاءُ وَالعيُوُنُ   ، فقـد   (80)"العشُْرَ، وَمَا سُقِيَ باِلنَّضْحِ نصِْفَ العشُـْ

ره مـن العمـوم   لهـذا لـم يشـترط أبـو حنيفـة ـــحمل أبو حنيفة هذا الحديث على ظاه

ج من الأرض، ويجب عنده إخراج العشر أو نصف  النصاب لوجوب الزكاة فيما يخَرو

ا  لأن سـبب الوجـوب هـو الأرض  أم كثيـرً العشر فيما سقت اللاما  سوا  أكان قلـيلًا 

النامية بالخارج لا يوجب التفصيل بين القليل واليثير، واستدل على جل  بعموم قولـل 

نَ الْأرَْضِ يَا    تعالى: ْ  مـِ ا أخَْرَجْناَ لكَـُ ينَ آمَنوُا أنَْحِقوُا مِنْ طَي ِباَلِ مَا كَسَبْتُْ  وَمِمَّ َِ أيَ هَا الَّ

 َ وا أنََّ هَّ وا فِيـاِ وَاعْلَمـُ يـاِ ِِلاَّ أنَْ تغُْمِضـُ َِ تُْ  بِخخِ مُوا الْخَبِيثَ مِنْاُ تنُْحِقوُنَ وَلسَـْ وَلَا تيََمَّ

وْمَ    [ ، وبعموم قولـل  267]البقرة:  غَنِيٌّ َ مِيدو   اُ يَـ وا َ قّـَ ادِهِ وَآتُـ ،     (81)[141]الأنعـام:    َ صـَ

ونُ  بينما رأى علما  الماليية ومن وافقهم بأن قولـل :   مَاءُ وَالعيُُـ قَتِ السـَّ ا سـَ أوَْ فِيمـَ

،    (82)«  صَدَقَةو أوَْسُ    خَمْسَةِ  دُونَ فِيمَا  لَيْسَ    مخصص بقولل :   «العشُْرَ عَثرَِياا  كَانَ  

 – وبنا  على جل  لا تجب الزكاة فيما دون خملاة أوسـ  ، وجكـر علماؤنـا بـأن قولـل

..... « إنما سي  لبيان القدر المخـرج فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ :        -صلى الله  عليل وسلم   

لا لبيان المخرج منل ، فلما صار جكر المخرج منل غير مقصود ضعفت دلالتـل علـى 

، قال ابن العربي :" قال علماؤنا: هذا الخبر لم يقصـد بـل عمـوم الجـنس،   (83)مالعمو

، ( 84)وإنما قصد بل تقلايم التفصيل بين ما فيل مؤونة كثيرة وبين ما فيل مؤونة قليلة "

وقال ابن رود : "والحديثان ثابتان، فمن رأى الخصوص يوبنى على العموم قال: لابد 

مــن النصــاب وهــو المشــهور.....ومن رجــح العمــوم قــال: لا نصــاب، وليــن حمــل 

الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العمـوم 

ــل نــص،  ــل ظــاهر والخصــوص في ــإن العمــوم في ــل، ف ــذي تعارضــا في فــي الجــز  ال
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.....واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيل ضعف، فإن الحديث إنمـا خـرج 

  (85)مخرج تبيين القدر الواجب منل".

كمتعارضين يجب  من خلال ما سب  نلاحظ أن علما  الماليية لم ينهروا إلى النصين

إهمال أحدهما  بل نهروا إليهمـا نهـرة تيامليـة ، فإعمـال الـدليلين أولـى مـن إهمـال 

خصصوا الحديث الأول لبيان مقدار الزكاة )العشر أو نصفل(، والثاني أحدهما   لهذا  

لتحديد النصاب الذي تجب فيل الزكاة، كما أن تأويل الماليية لهذا العموم وتخصيصـل 

 بحديث النصاب يعيس نزعة المذهب إلى تحقي  المقاصد الآتية :

اوتراط  الماليية للنصاب يضمن أن الزكـاة توؤخـذ مـن ــ تحقي  مقصد العدل : إن    1

المزارع ال ني لا من ص ار المزارعين ، فالمزارع الذي ينتج أقل من خملاة أوسـ  

ؤخذ منل صدقة وقد ييون تقد ييون إنتاجل بالياد ييفي حاجتل وحاجة أسرتل ، فييف  

هو نفلال من مصارف الزكاة؟ إن فرض الزكاة عليل يناقض مقصد "العدل" الذي هو 

 أساس التشري .

ـ تحقي  مقصد رف  الحرج : إن إلزام كل مزارع مهما قل  إنتاجل، بـإخراج الزكـاة   2

يمثل حرجًا ومشقة لا تتناسب م  يلار الشريعة وسماحتها، فاوتراط الماليية للنصاب 

 .الشريعة الإسلامية "رف  الحرج"، وهو مقصد من مقاصد  يعمل على

ــ مقصد حفظ المال: إن الزكاة وورعت لتيون سببًا في نما  المال وزيادتل ، لا فـي   3

نقصانل وإرهاق أصحابل، وجل  عندما توؤخذ من الفائض الحقيقي )ما فوق النصاب(، 

فإنها تحقـ  هـذا المقصـد، أمـا أخـذها مـن اليفـاف، فقـد يـؤدي إلـى عـزوف صـ ار 

 المزارعين عن الزراعة أصلًا.

وخلاصة القول أن تأويل الماليية للنصوص ليس مجرد نقـل اللفـظ عـن ظـاهره إلـى 

معنى آخر محتمل  بل هو عملية مرتبطة بشيل وثي  بفقل الواقـ  ومقاصـد الشـريعة 

 . الحِيَم وال ايات التي من أجلها وورعت الأحيامتيشف 

الأصـل فـي الألفـاظ أن تيـون متباينـة لا   ـ تأويل اللحظ من التبـاين ِلـى التـرادف:  5

  لذا رأى علما  الأصول أنـل   يمترادفة، وأنها تحمل على التباين والاستقلال بالمعان

إجا تردد اللفظ بين كونل مرادفًا وكونل مباينًا فحملـل علـى عـدم التـرادف أولـى إلا إجا 

ــل ــدليل الملاــوو للعــدول عن ، وقــد اختلــف العلمــا  فــي ملاــألة وقــوع  ( 86)ثبــت ال

المترادف في الل ة فقد رجح ابن الحاجب وغيره من العلما  صحة وقوعـل فـي الل ـة 

لذا اختلف علما  الماليية في ملاألة جواز الانتفاع بجلـد الميتـة بلاـبب تأويـل    (  87)
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وا   :  -صـلى الله عليـل  وسـلم    - لفظ الإهاب في حديث النبي  ةِ لاَ تنَْتحَِعُـ نَ الْمَيْتَـ مـِ

، فقد رأى القائلون بعدم جواز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبـغ (  88)«بإِِهَاب  وَلاَ عَصَب  

)ت  أن الخليلكما استدلوا ب بأن لفظ الإهاب مرادف للجلد، واستدلوا بالحديث اللااب ،

وهـو   ،على الجلـد دون أن يقيـده بيونـل غيـر مـدبوو  لفظ الإهاب   قد أطل   هـ(    170

، فهـذا الفريـ   رأى أن الإهـاب مـرادف هـ (  393) ت    أعرف بالل ة من الجوهري

للجلد سوا  دبغ أو لم يدبغ، بينما جهب القائلون بجواز الانتفاع بجلد الميتة بأن الـدباو 

يطهر جلود الميتة، وأن  الإهاب غير مرادف للجلد، فالإهاب مخصوص بما لم يـدبغ 

كما قال الجوهري، فالجلد غير المدبوو لم يوض  لل  اسم يخصـل غيـر الإهـاب  لـذا 

ا  للجلد غير المدبوو ، فأهل الل ـة لا يلاـمون ا موضوعً استح  أن ييون الإهاب اسمً 

فالجلد لا يلامى بحال إهابًا إجا دبغ،  الجلد إهابًا إلا إجا لم يدبغ أو إجا كان على الجلاد ،

ا للجلد لزم من جل  مخالفـة الأصـل، لهـذا مـن الأولـى حمـل فإن جعلنا الإهاب مرادفً 

، ونلاحظ أن القول بحمـل لفـظ الإهـاب علـى (  89)الإهاب على  الجلد غير المدبوو

 ،هـو مقصـد حفـظ المـالوالجلد غير المدبوو قد راعى مقصدا من مقاصـد الشـريعة  

وجل  بجواز الانتفاع بالجلد بعد الدباو واست لالل بعد التطهير فيما ينتف  بل، كما حق  

ا آخر من مقاصد الشريعة وهـو التيلاـير ورفـ  الحـرج والمشـقة عـن العبـاد ، مقصدً 

ا علـى النـاس، لمـا  فتحريم الجلود مطلقًا سوا  أدب ت أم لم تدبغ يلابب ضيقًا  وحرجـً

فيل من إهدار لمنافعها وإضاعة لمورد اقتصادي معتبر، وهـو مـا يتنـافى مـ  مقصـد 

 الشريعة في رف  الحرج وحفظ الأموال.

ا من الأسباب التي أدت إلى وجـود ومن خلال ما سب  نلاحظ أن التأويل كان سببً      

 لال .فأقوال مختلفة داخل المذهب الماليي ن

 ــالخات  ة:مـــــــــــ

 أختم هذا البحث بذكر النتائج الآتية : 

ـ امتاز المـذهب المـاليي بمرونتـل وحيويتـل فـي التعامـل مـ  النصـوص الشـرعية  1

 وعدم  الوقوف عند حرفية النصوص وظواهرها .

ـ يعتبر التأويـل الأصـولي المنضـبط بشـروطل آليـة منهجيـة لاسـتجلا  مـا تحتملـل 2

 النصوص الشرعية من معانٍ  ودلالات تفصح عن مراد الشارع الحييم منها . 

ــــ للتأويــل فــي الل ــة معــانٍ كثيــرة، منهــا: الرجــوع والعاقبــة والمصــير، والتفلاــير 3

 والتدبير والتقدير، والجم  والرد والإصلاح، والتوسم والتحري، واللاياسة .
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ــ اتف  علما  الماليية على أن التأويل هو عملية صـرف اللفـظ عـن معنـاه الهـاهر 4

ح هـذا  الراجح إلى معنى آخر مرجوح يحتملل اللفظ، وريطة وجود دليل معتبـر يـرج 

 العدول .

ــ رأى علما  الماليية أن الأصـل هـو العمـل بهـاهر النصـوص، وأن التأويـل هـو 5

  خلاف الأصل، ولا يجوز العدول عن الأصل إلا إجا قام دليل قوي يقتضي التأويل .

ا وضـوابط لا ينب ـي للمـؤول أن يتعـداها لـتحفظ ــ اوـترط علمـا  المالييـة وـروطً 6

 النص الشرعي من تحريف معناه وتحميل ألفاظل معاني بعيدة عن مقصد الشارع. 

ـ قلا م علما  الماليية التأويل إلى أنواع مختلفة بنـاً  علـى قـرب المعنـى وبعـده إلـى 7

م التأويـل القريـب، والتأويــل البعيـد، والتأويـل المتعــذر، كمـا قلاــ   ثلاثـة أنـواع، هــي:

 المالييـة التأويــل باعتبـار صــحتل وفلاـاده إلــى ثلاثـة أقلاــام هـي: التأويــل الصــحيح،

 الصحيح، والتأويل اللعب. والتأويل غير

ا لاختلاف أسـباب ــ تعددت وجوه تأويل النصوص الشرعية عند علما  الماليية تبعً 8

 ظهور المعنى ورجحانل على غيره من المعاني المحتملة للفظ.

ــ للتأويل أثر واضح في اختلاف العلما  وفي تعـدد الأحيـام الشـرعية فـي الفـروع 9

يعد التأويل سببًا رئيلًاا من أسباب الاختلاف الفقهي بين المذاهب، بل      الفقهية حيث 

 وداخل المذهب الماليي نفلال .

ـــ ارتبط التأويل عند الماليية بمراعاة مقاصد الشريعة وحِيمها واستنباط الأحيام 10

 من أدلتها في ضو  هذه المقاصد .

 :  التوصيال   

 أوصي في ختام هذا البحث بما يأتي :  

ــ إجرا  بحوث تهدف إلى توظيف ضوابط التأويل الماليي في القضـايا المعاصـرة 1

 لما لذل  من أثر في تجديد الفقل وضبط الاجتهاد.

ا، بمـا إجرا    ـ  2 ا وعملي ـ دراسات تربط بين التأويل ومقاصـد الشـريعة ربطـاً منهجي ـ

 يلاهم في تطوير الفقل الإسلامي المعاصر وتجديده.

ـ دراسة أثر التأويل في معالجـة القضـايا المعاصـرة، مثـل فقـل الأقليـات والنـوازل 3

 الملاتجدة، لتأصيل الحلول الشرعية وف  الشريعة الإسلامية .

ـ إجرا  دراسـات مقارنـة بـين منـاهج المـذاهب فـي مجـال التأويـل  لإبـراز أوجـل 4

 والافتراق، واستجلا  أثر جل  في الفقل الإسلامي.   الاتفاق 
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 بيان تضارب المصالح

يوقر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب مــالي أو علاقــات وخصــية معروفــة قــد تــؤثر علــى العمــل 

 المذكور في هذه الورقة.

 

 

 :   شـــــــــــــــــالهوام
 . 11/32هـ ،1414،  3للاان العرب لابن منهور ) مادة : أول (، دار صادر،  بيروت ، ط ـ1

 . 1/159 م،1979مقاييس الل ة لابن فارس ) مادة : أول ( ، تح : عبد اللالام هارون، دار الفير 
3   ، القلم  الداودي،دار  تح:صفوان   ،  ) أول   : مادة   ( الأصفهاني  للراغب  اليريم  القرآن  ألفاظ  مفردات 

 . 99هـ ، ص1412،  1بيروت ، ط
الناور:محمد بيضون ، ط  -4  ، العبارات (  ألفاظ  الل ة لابن فارس )باب: معاني  فقل  ،   1الصاحبي في 

 . 145م، ص 1979
 .369 /8كتاب العين للخليل الفراهيدي ) مادة : أول (، تح : مهدي المخزومي، داروميتبة الهلال، ـ5
، 4/1627م،1987،  4الصحاح للجوهري )مادة:أول(، تح: أحمد عطار، دار العلم، بيروت، طينهر  ـ6

 ) مادة : أول ( . 32/  11للاان العرب لابن منهور و
  ، ) مادة : أول (1/160مقاييس الل ة لابن فارس  ،و)مادة : أول(  4/1628لصحاح للجوهري  ا  ينهر  7

 تاج العروس للزبيدي ) مادة: أول(، تح : و  ،) مادة : أول (    34ـ    33  /11للاان العرب لابن منهور  و

 . ،39/  28م،  2001م ــ 1965جماعة من المختصين، وزارة الإرواد والأنبا  في اليويت، 
الهيئة المصرية العامة تقان في علوم القرآن لجلال الدين اللايوطي، تح: محمد أبو الفضل،  ينهر الإ  -8

 . 4/192،  م 1974لليتاب ، 
بيروت، طـ  9 ال رب الإسلامي،  دار   ، المجيد تركي  ، تح:عبد  الباجي  الوليد  الفصول لأبي  ،   1إحيام 

 .176م ، ص1986
  م،  973  ،  1لباجي، تح: نزيل حماد ، مؤسلاة الزعبي، بيروت ، طلأبي الوليد ا  الحدود في الأصول10

 48ص
 . 11/32هـ ،1414،  3للاان العرب لابن منهور ) مادة : أول (، دار صادر،  بيروت ، ط ـ11
 .  49، 48المصدر اللااب  ص 12
 . 32، ص 2فصل المقال لابن رود الحفيد ، تح : محمد عمارة ، دار المعارف ،ط  13
م، 2006،    1مختصر منتهى اللاؤل والأمل لابن الحاجب ، تح: نذير حمادو ، دار ابن حزم ، لبنان ط  14

 . 909ص 
ينهر نيل اللاول على مرتقى الوصول لمحمد الولاتي ،تصحيح : بابا محمد الولاتي،مطاب  دار عالم    ـ15

 .  93م، ص 1992 ،اليتب ،الرياض
اللاعودية،ط  ـ16 المدني،  بقا،دار  ،تح:محمد  المختصرللأصفهاني  بيان  ، 417ـ  2/416،  1986  1ينهر 

 ، الرود  ميتبة   ، الجبرين  الرحمن  عبد  تح:  الرجراجي،  لحلاين  الشهاب  تنقيح  عن  النقاب  ورف  

 .  302/  4،  2004، 1الرياض،ط
 .  216م ،  ص  2004ورح تنقيح الفصول للقرافي، دار الفير ، بيروت ،  -17
 .  303ــ  301/   4ينهر رف  النقاب عن تنقيح الشهاب لحلاين الرجراجي   -18



 تأويل النصوص الشرعية عند علماء المالكية  ــ دراسة أصولية تطبيقية في ضوء المقاصد الشرعيةــ ـ           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد الأول شهر ديسمبر )                   89مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

 

 
الفوائد، 19 عالم  دار   ، العمران  محمد   : ،تح  الشنقيطي  الأمين  لمحمد  اللاعود  مراقي  الورود ورح  نثر 

 . 276بدون تاريخ ، ص
 .3/330م،1997، 1الموافقات للإمام الشاطبي، تح: أبو عبيدة مشهور بن حلان ،دار ابن عفان ، طـ 20
 ( . 1هامش)  330/   3ينهر المصدر اللااب   ـ 21
طـ  22 بيروت،  الإسلامي،  الميتب  صالح،  أديب  لمحمد  الإسلامي  الفقل  في  النصوص  تفلاير  ، 4ينهر 

 .  382 ـ 1/381م ، 1993
 .  1/471م ، 1984الدار التونلاية للنشر ، تونس،  لابن عاوور ، التحرير والتنوير ـ23
تح:  رينه  ـ24 للتلملااني،  الوصول  فركوس،  مفتاح    بيروت،  الريان،  مؤسلاة  محمد 

 .550م،ص1،1998ط
اللبن حتى   ،غوى الفصيل ،أي: بشم من أكل الشجرة25 ومنل قول العرب: غوى الفصيل: إجا أكثر من 

العلمية ، بيروت ،   القرآن لابن قتيبة ،تح : إبراهيم ومس الدين ، دار اليتب  يبشم. ينهر تأويل مشيل 

 . 230ص
 . 333/   3الموافقات  للشاطبي  ـ26
 . 417/  2بيان المختصر للأصفهاني ينهر  ـ27
سقبت الدار وأسقبت: أي قربت.    :يقال  ،قال ابن الأثير: " اللاقب باللاين والصاد في الأصل: القرب  ـ28

ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار، وإن لم يين مقاسما: أي أن الجار أح  بالشفعة من الذي  

ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشري ، فإن الشري  يلامى جارا". النهاية في غريب  

الطناحي،   ومحمود  الزاوي  طاهر  الأثير،تح:  والأثرلابن  العلميةالحديث   م، 1979بيروت،    ،الميتبة 

2/377 . 
الطبعة: اللالطانية، المطبعة صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، تح : جماعة من العلما ،    ـ29

باب عرض الشفعة على صاحبها ) كتاب الشفعة :    87  /3هـ     1311  اليبرى الأميرية، ببولاق، مصر

 .  2258قبل البي ( رقم 
 .2213كتاب البيوع / باب: بي  الشري  من ورييل( رقم )  79 /3صحيح البخاري -30
 . 276نثر الورود ورح مراقي اللاعود لمحمد الأمين الشنقيطي  ص   ـ31
نابلس، -32  ، الوطنية  النجاح  جامعة  ماجلاتير،  رسالة  وتات،  لينعان  الأصوليين  عند  التأويل  ينهر 

 .  38م ،  ص  2007فللاطين ، 
 .  3/331لشاطبيلإمام االموافقات ل ـ33
 . 3هامش  رقم  3/331ينهر المصدر اللااب   -34
 .   1/305 م، 1992،  1لشاطبي، تح: سليم الهلالي، دار ابن عفان، اللاعودية،طلإمام االاعتصام ل ـ35
عاما".المناهج ـ  36 ورعيا  أصلا  لا  معينة،  فرعية  ملاألة  يتناول   الذي  النص  أي:"  الجزئي،  النص 

 . 196م ص  2013،  3الأصولية المناهج الأصولية، لفتحي الدريني، مؤسلاة الرسالة، بيروت، ط
صلى الله عليل وسلم: يعذب الميت ببعض بيا     كتاب الجنائز:باب قول النبي)2/80صحيح البخاري-37

عبد الباقي، مطبعة فؤاد  لملالم بن الحجاج القشيري ،تح: محمد  ، وصحيح ملالم  1290رقم  (  أهلل عليل«

القاهرة، الحلبي،  البابي  عليل(   639/ 2،م1955عيلاى  أهلل  ببيا   يعذب  الميت  باب   : الجنائز  )كتاب 

 .  927رقم
الرجراجي  ينهر-38 لحلاين  الشهاب  تنقيح  عن  النقاب  لفتحي  ،و  78ــ    5/76رف   الأصولية  المناهج 

 169ص الدريني



 تأويل النصوص الشرعية عند علماء المالكية  ــ دراسة أصولية تطبيقية في ضوء المقاصد الشرعيةــ ـ           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد الأول شهر ديسمبر )                   90مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

 

 
 . 909مختصر منتهى اللاؤل والأمل لابن الحاجب ص ـ39
مطبعة فضالة بالم رب،    ،، ونشر البنود لعبد الله الشنقيطي  2/418ينهر بيان المختصر للأصفهاني    ـ40

 .  277الورود لمحمد الأمين الشنقيطي  ص نثر، و 270 /1 وبدون تاريخ، بدون طبعة،
محمد حلان إسماعيل، دار اليتب العلمية، ينهر ورح مختصر المنتهى الأصولي للعضد الإيجي، تح: -41

البحوث  ، و3/149  م،2004،  1بيروت ،ط الرهوني، تح: يوسف الأخضر، دار  ليحيى  الملاؤول  تحفة 

 . 277نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ص، و3/313م ،2002،  1للدراسات الإسلامية، دبي، ط
، )كتاب    1/259،الموطأ للإمام مال ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيا  التراث العربي ، مصر-42

 .  600الزكاة : باب ما جا  في صدقة البقر ( رقم
 . 173لدريني ص ل والمناهج الأصولية ،3/149لإيجيلينهر ورح مختصر المنتهى الأصولي ـ 43
م ، 1،1999، تح: حلاين اليدري وسعيد فودة، دار البيارق، عمان، طالمحصول لابن العربي:    ينهر  ـ44

  . 95ص
 . 909والأمل لابن الحاجب ص مختصر منتهى اللاؤل ـ45

 . 1/270الشنقيطي الله نشر البنود لعبد -46
 . المصدر نفلال ينهر ـ 47
الشنقيطي ص  -48 الأمين  لمحمد  الورود  نثر  حلاين   277ينهر  لمحمد  القرآن   تفلاير  في  ،والميزان 

 .  103/  19الطباطبائي، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم ، بدون طبعة ، 
 2012،    1ينهر ورح مفتاح الوصول لأبي الطيب مولود اللاوسي ، دار اليتب العلمية ، بيروت، طـ  49

 . 360م ، ص 

 . 513ـ  471ينهر مفتاح الوصول للتلملااني ص -50
 .  541ــ 515صينهر المصدر اللااب   -51
 .  519صالمصدر اللااب    -52
 .   293ـ 292ينهر إحيام الفصول لأبي الوليد الباجي صـ -53
 . 196صالمصدر اللااب  ينهر ـ 54
القرطبي، تح:  ـ ينهر  55 القاهرة، طتفلاير   ، المصرية  البردوني وإبراهيم أطفيش، دار اليتب  ، 2أحمد 

 . 383/  3 م ، 1964
القزويني،ـ  56 الفير، بيروت،    سنن ابن ماجل لمحمد  الباقي، دار  ) كتاب    253  /1تح: محمد فؤاد عبد 

(رقم   الإبل  أعطان  في  الصلاة  باب   : والجماعات  عيلاى 769الملااجد  بن  لمحمد  الترمذي  وسنن   ،

بيروت العربي،  التراث  إحيا   دار  واكر،  أحمد  تح:  في  2/180، الترمذي،  الصلاة  الصلاة:  )أبواب   ،

 ، قال الترمذي : حديث حلان صحيح .  348مرابض ال نم وأعطان الإبل ( رقم 

الملاال  في ورح مؤطأ مال  لابن العربي، تعلي : محمد اللالليماني وعائشة اللالليماني، داَر ال َرب  -57ـ

 . 3/195 م ، 2007،  1الإسلامي، ط
 .  355) كتاب التيمم ( رقم  1/74 صحيح البخاريـ 58
التلقين  59 ورح  الِإسلامي، ينهر  ال رب  اللا لامي،دار  المختار  د  تح:محمَّ المازري،  علي  بن  لمحمد 

 . 823 /1م  ،  1،2008ط
ميتبة نزار مصطفى   وعلي محمد معوض،  عادل أحمد عبد الموجود،نفائس الأصول للقرافي، تح:  ـ  60

     .  3/1172 ،م 1995،  1الباز، ط
 . 181إحيام الفصول لأبي الوليد الباجي صـ 61



 تأويل النصوص الشرعية عند علماء المالكية  ــ دراسة أصولية تطبيقية في ضوء المقاصد الشرعيةــ ـ           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد الأول شهر ديسمبر )                   91مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

 

 
الأصول    -62 علم  إلى  الوصول  تقريب  الفقل( ينهر  أصول  في  الإوارة  م :  اليلبي)مطبوع  لابن جزي 

 .  165صم، 2003،  1تح:محمد حلان محمد حلان إسماعيل، دار اليتب العلمية، بيروت ،ط
 . 515ينهر مفتاح الوصول للتلملااني  ص -63
القزويني،    -64 يزيد  بن  لمحمد  ماجة  ابن  عند  2/790سنن  بعينل  متاعل  وجد  من  باب  الأحيام:  ،)كتاب 

دار  ،بي داود سليمان بن الأوعث اللاجلاتاني واللفظ لل ، وسنن أبي داود لأ  2360رجل قد أفلس( رقم  

العربي الرجل متاعل بعينل عنده(   3/308بيروت،  ،اليتاب  الرجل يفلس فيجد  )كتاب الإجارة: باب في 

 هذا حديث عالٍ صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذا اللفظ".:" 2/58، قال الحاكم في ملاتدركل 3521رقم 
الباجي،    -65 الوليد  الموطأ لأبي  المنتقى ورح  ـ مصر،ينهر  اللاعادة    ،  89/ 5،    هـ1332،  1ط  مطبعة 

  .4/124م،1،1890وركة الصحافة العثمانية،إسطنبول،ط عبد العزيز البخاري،لوكشف الأسرار
 .3514) كتاب النياح : باب تحريم نياح المحرم وكراهة خطبتل ( رقم  2/1030 صحيح ملالمـ 66
التقريب والإرواد لأبي بير محمد  ،و191/    4،مطبعة اللاعادة ، مصر،  المبلاوط  لللارخلاي:  ينهرـ  67

 .  1/134،م2،1998الباقلاني، تح: عبد الحميد أبو زنيد، مؤسلاة الرسالة ، بيروت، ط 
لعلي بن محمد الجرجاني، التأسيس: " عبارة عن إفادة معنى آخر لم يين حاصلًا قبلل ". التعريفات  -68

 .  50صم ، 1983،   1دار اليتب العلمية، بيروت ،ط
  . 6/318م 1995محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، دار الفير للطباعة بيروت ،أضوا  البيان ل  ـ-69
تح: أحمد النجاتي ومحمد النجار وعبد الفتاح الشلبي، دار   يحيى بن زياد الفرا ،ينهر معاني القرآن ل  ـ70

  .2/165 ، 1المصرية ، مصر، ط
حجي، -71 محمد  ،تح:  رود  لابن  الممهدات  المقدمات  بيروت،ط  ينهر  الإسلامي،  ال رب  ،    1دار 

المجتهد  ،و  1/77م،1988 القاهرة،بداية  الحديث،  دار  الحفيد،  ، 1/19م،  2004بدون طبعة،  لابن رود 

لعبد الله بن أحمد بن قدامة ،تح: عبد  َّ التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم اليتب ، الرياض، الم ني  و

علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار  الحاوي اليبير للماوردي، تح:  ،و1/175،  1997،     3ط  

 .   1/115م،  1999، 1اليتب العلمية، بيروت ، ط
الإضمار : صرف اليلام عن ظاهره بتقدير كلام يلاتقيم بل المعنى في نهر المتأول . ينهر تأويل   ـ-72

للذوادي بن بخو  قوميدي الفقل الإسلامي  رسالة ماجلاتير مطبوعة بدار ابن حزم ،  ،  النصوص  في 

 . 384ص  ،م 2009 ،الجزائر،بيروت، كلية العلوم الإسلامية ، جامعة باتنة 
مفيدً   ـ-73 اللفظ   ييون  أن  تقديرالاستقلال:  إلى  الحاجة  دون  منل  المراد  لمعناه  مفتاح    محذوف.  ا  ينهر 

 .  (6) هامش 482الوصول للتلملااني ص
 . 399/  4 بيروت، بدون طبعة ، ،عبد ال فار البنداري، دار الفيرالمحلى لابن حزم، تح:    ـ-74
ا كتاب الصوم : باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليل وسلم بعضهم بعضً   3/34البخاري  صحيح-75

) كتاب الصيام : باب جواز الصوم والفطر   2/686ملالم  صحيح  ، و  1947في الصوم والإفطار ( رقم  

 . 1116غير معصية( رقم   فيوهر رمضان للملاافر  في
دار البشائر   ينهر الإوارة في معرفة الأصول والوجازة لأبي الوليد الباجي، تح : محمد فركوس،   ـ-76

   .2/58، وبداية المجتهد لابن رود الحفيد289م، ص 1996،  1الإسلامية ، بيروت ، ط
جزي  -77 لابن  التنزيل  لعلوم  الخالدي،   ،التلاهيل   الله  عبد  الأرقم  تح:  أبي  بن  الأرقم  دار  ،    وركة 

 . 19صهـ ،  1416،  1ط بيروت،
 .    169ـ  159ينهر ورح تنقيح الفصول للقرافي صـ -78
 . 791ينهر مختصر منتهى اللاؤل والأمل لابن الحاجب ص -79



 تأويل النصوص الشرعية عند علماء المالكية  ــ دراسة أصولية تطبيقية في ضوء المقاصد الشرعيةــ ـ           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد الأول شهر ديسمبر )                   92مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

 

 
 . 1483) كتاب الزكاة : باب العشر فيما يلاقى من ما  اللاما ( رقم  2/126صحيح البخاريـ 80
 .  59 /2هـ، 1328، 1لياساني، وركة المطبوعات العلمية،مصر، طلينهر بدائ  الصنائ  -81
البخاري  -82 :    2/126  صحيح  الزكاة  أوس  صدقة( رقم  ) كتاب  فيما دون خملاة  ليس  ،  1484باب 

 .  979) كتاب الزكاة ( رقم  2/673 ملالمصحيح و
 . 231/ 3تحفة الملاؤول ليحيى الرهوني ،و 551مفتاح الوصول للتلملااني ص  ينهر-83
 . 93المحصول لابن العربي ص-84
 . 2/27بداية  المجتهد لابن رود الحفيد   ـ-85
، وتأويل النصوص في الفقل الإسلامي للذوادي بن   480ينهر مفتاح الوصول للتلملااني ص ـ -86

 . 421بخو  قوميدي ص 
 .228ل والأمل لابن الحاجب ص ؤينهر مختصر منتهى اللا 87
ابن ماجة    ـ88 اللباس:2/1194سنن  الميتة بإهاب ولا عصب ( رقم    )كتاب  ينتف  من  قال لا  باب من 

أبي داود  3613 اللباس:  4/11، وسنن  الميتة( رقم    )كتاب  ، 4130باب من روى أن لا ينتف  بإهاب 

الترمذي رقم  4/222وسنن   ) دب ت  إجا  الميتة  جلود  في  جا   ما  باب  اللباس:  قال  1729)أبواب   ،

النلاائي   وسنن  حلان،  حديث  هذا  تح:الترمذي:  النلاائي،  وعيب  بن  ولبي،   لأحمد  المنعم  عبد  حلان 

الْفَرَعِ وَالْعتَيِرَةِ:النهي عن أن ينتف  من الميتة  ) كتاب،4/385م، 2001،  1بيروت، ط ،مؤسلاة الرسالة 

 . 4562بشي  ( رقم 
للخليل  ـ  89 العين  مادة:أهب  99  /4ينهر   ) والبا   الها   باب   : الها   باب  من  المعتل  الثلاثي   ( ، 

للجوهريو أهب(  )  1/89الصحاح  للباقلاني  ،ومادة:  والإرواد   الوصول  ،و  270/    3التقريب  مفتاح 

 .  526للتلملااني ص
 

 

 


